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  والمحاكمة العادلةالأردنيداري القضاء الإ
 

 لبورينياالدكتور عمر عبد الرحمن 

 كلية الحقوق

 جامعة عمان الأهلية

 الأردن

 

 ملخصال

إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من  الحقوق الأساسية التـي تكفلهـا الدسـاتير وتنظمهـا                  

 أو من حيث تمكين الأفـراد مـن         ،التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء        

 بأحكام القضاء لـدى  ضالدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع والطعن والاعترا  

 الأساس التشريعي   1992 لسنة   12قانون محكمة العدل  العليا رقم        مثلي. المراجع القضائية العليا  

تقوم برقابـة الإدارة عنـد       المحكمة أن     أراد المشرع لهذه   إذ. لتنظيم القضاء الإداري في الأردن    

ممارستها لأعمالها، وذلك من خلال تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم أمامهـا مـن تعسـف                 

ذهنـه جملـة مـن      إلى  والمطلع على القضاء الإداري في الأردن لا بد أن يتبادر           . الإدارة العامة 

ع الأفراد بمحاكمة عادلة أمام محكمـة        ضمانات تمت  إن : منها إلى أي مدى يمكن القول      ،التساؤلات

: لى أي مدى يمكن القول    إ؟، و 1992 لسنة   12العدل العليا قد تحققت بموجب قانونها الحالي رقم         

ليهـا القضـاء الإداري   إ يتوافر على الأسس الصحيحة التي يسـتند  اً في الأردن قضاء مزدوج    إن

د وحرياتهم من تعسف الإدارة، وممـا       بشكل عام؟، مما يكون من شأنه الحفاظ على حقوق الأفرا         

 .هذا ما يحاول البحث معالجته. يكون له الأثر في تمتع المتقاضين بمحاكمة عادلة
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 :المقدمة
ووسـائل حمايـة    داري   بين مواضيع الإدارة والنشاط الإ     ماًهم مركزاًداري  يحتل موضوع القضاء الإ   

يتمحور بشكل أساس حول تقـويم أعمـال        ري  داالحقوق الأساسية للأفراد ، ذلك أن هدف القاضي الإ        

بعادها عـن مـواطن التعسـف والغلـو عنـد           إذا ما حادت عن احترام القانون، و      السلطة الإدارية، إ  

الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد لإحقاق      داري  يشكل القضاء الإ   وعليه. استعمالها للصلاحيات المناطة بها   

 الذي تتحقق من خلاله صيانة حقوق الأفـراد وحمايـة           الحق ولتطبيق القانون، فهو الحقل والميدان     

وحتى يضمن الأفراد حماية فعالة لحقوقهم لا بد من تمـتعهم بضـمانات أساسـية تـؤدي                 . حرياتهم

علـى وجـه    داري  القضاء بشكل عام، وأمـام القضـاء الإ        أمام   بالنتيجة إلى تمتعهم بمحاكمة عادلة    

 الأسس والمقومات التي تحدد معالمه وخصوصيته،       ن يقوم على جملة من    إ، والذي لا بد     1الخصوص

وأحكامه، وتبيان مـدى احتـرام ضـمانات    داري والتي تنعكس بدورها بشكل أساسي على القضاء الإ   

 .المحاكمة لديه

 أمـام   تنبع أهمية هذا البحث من خلال تبيان الضمانات الكفيلة بتحقيق محاكمة عادلـة للمتقاضـين              

خصوص في الأردن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبيـان الأسـس             القضاء الإداري، وعلى وجه ال    

بشكل عام، مع إبراز مدى توافرها على صعيد القضـاء          داري  والمقومات التي يقوم عليها القضاء الإ     

 . في الأردنداري الإ

 1992 لسنة   12في الأردن محكوم بشكل أساسي بقانون محكمة العدل العليا رقم           داري  إن القضاء الإ  

وقبـل هـذا    . وكل وظيفة الرقابة على أعمال الإدارة لمحكمة العدل العليا على وجه التحديـد            والذي أ 

ون تشكيل المحاكم النظامية رقـم       قان : هما ، بقانونيين أساسيين  اًمحكومداري  القانون كان القضاء الإ   

ولا شـك أن القضـاء      . 1989 لسـنة    11وقانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم       1952لسنة  ) 26(

في الأردن هو حديث العهد بشكل عام، كقضاء مستقل عن محاكم القضاء العادي، إذ يمكـن                داري  الإ

وقد كثر الحديث في الأردن فـي       . تحديد نشأته بصدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت سالف الذكر         

 أن  الآونة الأخير عن الإصلاح في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال التشريعي، كمـا              

 النظام القضائي في الأردن هو نظام مزدوج أم         هل: في بين المختصين في هذا المضمار،       هناك جدالاً 

إن المتفحص لقانون محكمة العدل العليـا       . موحد أم أنه من طبيعة مختلفة، بحيث يجمع بين النظامين         

وذلك من جانبين   في الأردن بشكل عام، يلمس النقص التشريعي في هذا المضمار،           داري  وللقضاء الإ 

                                                 
لتي تنظم تسوية المنازعات الناشئة عن النشاط الإداري، بواسطة القاضي القضاء الإداري بأنه مجموعة القواعد ا يمكن تعريف 1

 11ص 2001، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، "داري قانون القضاء الإ" الإداري، الدكتور محمد محمد عبداللطيف، 
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محكمة العدل العليا، وهل يمكـن أن        أمام   أساسيين، أولهما فيما يتعلق بمدى توافر ضمانات التقاضي       

يضمن قانون محكمة العدل العليا الحالي محاكمة عادلة للمتنازعين أمامها على غرار ما هو متبع في                

في الأردن  داري  ى توافر القضاء الإ   خر هو مد  أم لا؟، والجانب الآ   ) الحقوقي والجزائي (القضاء العادي   

 على أسس ومقومات القضاء الإداري، والتي يتـوافر         – وبموجب قانون محكمة العدل العليا الحالي        –

عليها في الدول التي تتبع القضاء المزدوج، مما يوقع المطلع على هذا القضاء في حيرة مـن أمـرة                   

 .حول طبيعته

اول هذا الموضوع، هو تبيان مواطن الضعف والقصور الـذي          وتأسيساً على ذلك كان الدافع وراء تن      

في الأردن على نطاق التشريع، وذلك من وحي قانون محكمـة العـدل العليـا               داري  يوسم القضاء الإ  

على نطاق الأسس التي     أو   سواء على نطاق ضمانات المحاكمة العادلة     ،  1992 لسنة   12الحالي رقم   

ملين أن نوفق بطرح هذه الإشكاليات ومعالجتها للإسهام في         آ،  بشكل عام داري  يقوم عليها القضاء الإ   

 تسهم بشكل أساسي في الإصلاح التشريعي على نطـاق القضـاء            ةالوصول إلى نقاط ونتائج أساسي    

الأولى على صـعيد الأردن التـي تتنـاول هـذا             تعد أن هذه الدراسة     وخصوصاً. في الأردن داري  الإ

 أمـام   على وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة       الموضوع من خلال هذه الزاوية، و     

 .محكمة العدل العليا

 : الآتيةوعليه فقد تم تناول هذا الموضوع من خلال المباحث 

 .والحق بمحاكمة عادلةداري  الأسس والركائز الأساسية للقضاء الإ:المبحث الأول

  .وم عليهاوالأسس التي يقداري  مقومات القضاء الإ:المطلب الأول

  .في محاكمة عادلة الإنسان  حق:المطلب الثاني

 .في الأردن والحق بمحاكمة عادلةداري  واقع القضاء الإ:المبحث الثاني

 في الأردنداري للقضاء الإ المراحل التشريعية: المطلب الأول

 . الإداري قانون محكمة العدل العليا و مقومات القضاء :المطلب الثاني

 في الأردنداري  ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الإ:ثالمطلب الثال

والحـق  داري  الأسس والركـائز الأساسـية للقضـاء الإ       : لمبحث الأول ا

 .بمحاكمة عادلة
على جملة من الأسس والمقومات، التي لا بد من توافرها في أي نظام قضـائي               داري  يقوم القضاء الإ  

صل دسـتوري، بحيـث تشـكل القاعـدة         أتكون ذات   وهذه الأسس إما أن     ... يتبع القضاء المزدوج  

موحـداً، وهـي اسـتقلال       أو   والأرضية لأي نظام قضائي بغض النظر إذا ما كان هذا النظام مزدوجاً           



 القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة

 44 

  وشـكلاً  موضعاًداري  السلطة القضائية عن غيرها من السلطات، كما ويتبع ذلك، استقلال القضاء الإ           

 ونعنـي بهـا     ،فنيةداري  التي يقوم عليها القضاء الإ    كما يمكن أن تكون الأسس      . عن القضاء العادي  

 وبالمحاكم التي يتشكل منها القضاء الإداري، مما يصب كله بالنتيجة           ة، القضائي الأطرالتخصصية في   

 .أن تتوافر في أحكامه ضمانات المحاكمة العادلة أو  توافرفي

  :والأسس التي يقوم عليهاداري  مقومات القضاء الإ:المطلب الأول

 : الأساس الدستوري لاستقلالية القضاء الإداري:الفقرة الأولى

القانون، بحيث تكون كـل السـلطات       من الضمانات الأساسية لقيام أي مجتمع مدني، هو مبدأ سيادة           

 خاضعة للقانون، وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقلة         -وعلى الأخص منها التنفيذية   -أعمالها  و

نفيذية والتشريعية،  تعمل على احترام هذا المبدأ، وذلك من خلال تمتـع             في عملها عن السلطتين، الت    

 بما يضمن   هالقاضي في ممارسته لوظيفة القضاء بكامل حريته ودون تدخل فيما يتعلق  باتخاذ قرارات             

 .2حسن سير العدالة

بـار   مبدأ الفصل بـين السـلطات، هـو اعت   عنمن النتائج التي أتى بها مونتيسكيو من خلال أفكاره          

، 3القضاء سلطة وليس وظيفة، ويشكل هذا المبدأ الدعامة الأساسية التي تقوم عليها دولـة القـانون               

وبالرجوع إلى الدستور الأردني نجد أنه تبنى هذا المبدأ حيث          . والمظهر الأساسي لمبدأ سيادة القانون    

يتألف مجلس الأمة من  و،تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك    …"،  )25 (نص عليه في المادة   

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسـطة وزرائـه         "،  )26 (، والمادة   "مجلسي الأعيان والنواب  

السلطة القضائية تتولاها المحـاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا           "،  )27(المادة  و. "وفق أحكام الدستور  

تيجة الحتمية المترتبة على اسـتقلال      والن. 4"ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك       

فهـذا منطقـي ونتيجـة      . السلطة القضائية، هي استقلال من يقومون على هذه السلطة وهم القضاة          

                                                 
يه يعني خضوع جميع سلطات أول بر  يفرق الدكتور ثروت بدوي بين مبدأ خضوع الدولة للقانون وبين مبدأ سيادة القانون، فالأ2

 سيادة القانون فتعني برأيه أنه ينبع أما مبدأ وهو مبدأ قانوني قصد به صالح الأفراد وحماية حقوقهم ضد السلطة، ،الدولة للقانون
 .138 ص1989، دار النهضة العربية "النظم السياسية" الدكتور ثروت بدوي، .  سياسية مؤداها الفصل بين السلطاتةعن فكر

، الطبعة الثانية، دون ناشر، "الأنظمة الساسية والقانون الدستوري"  هذا الموضوع الدكتور محسن خليل عن راجع كذلك 3
 Juan Jose Solozabal Echevarria, < Sobre el Prinicipio de -راجع كذلك الدكتور  . 247، ص1971القاهرة، 

Separacion de Poderes> R.E.P. num.24.1981.pag.222   
والدستور السوري ) الفصل الرابع من الباب الخامس(كدت على هذا المبدأ، راجع الدستور المصري أ معظم الدساتير قد أن كما 4
 ).64( والدستور الفرنسي المادة  ) 20( واللبناني المادة ) 134، 133، 131( الفصل الثالث المواد (
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وعليـه لا يجـوز للسـلطة       . 5طبيعية لمساواة السلطة القضائية مع السلطتين التشريعية والتنفيذية         

ل استبعاد بعـض الأعمـال مـن الرقابـة       السلطة القضائية ووظيفتها من خلا      التعدي على  ةالتشريعي

 علـى   أن تسلب حق هذه الأخيرة بالتصدي لنزاعات بعينها، مما يشكل اعتداء صـارخاً             أو   القضائية،

كما يساق هذا المنطق على السلطة التنفيذية، حيث يحرم عليهـا التعـدي             . 6حقوق السلطة القضائية  

وبالنتيجة يتمثل هذا الفصل بين السـلطتين       . تيهابشكل مبدئي على السلطة القضائية والأعمال التي تأ       

 : والقضائية من حيث ةالتنفيذي

 . بتعيين القضاةة التنفيذيالسلطةعدم تدخل  -1

 .ة القضائيللأطرعدم التدخل في شؤون الوظيفة القضائية  -2

 .الحصانة ضد العزل -3

 .7تعطيل الأحكام القضائية أو عدم إلغاء -4

لقضاة كمـا   عملهم لا يجوز لهم الخضوع إلا للقانون وسلطانه، فا        القضاة في    فإن    على ذلك  وتأسيساً

وعليـه لا يجـوز أن      . 8"مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون       "ينص الدستور الأردني    

أن لا يكون عملهم منطلقه الحياد وعدم الحياز، فطبيعة عمل القضاء من فصله              أو   ،يخضعوا لغير ذلك  

بينهم وبين الإدارة، والحكم فيما بيـنهم عـن طريـق تطبيـق النصـوص             أو   للمنازعات بين الأفراد  

 ـ  والحياد، فالعدالة دائماً   التحيز القانونية، واستلهام قواعد الحق والعدالة لا يستقيم مع         ة تقترن بحيادي

                                                 
 تجد خصوصيتها في قبولها العام، والقاضي لا يجد استقلاله ية استقلال القضاءإن نظر" في هذا الصدد  Leroux  يقول 5

، وارد لدى بحث الدكتور ..."، وعن الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ السلطة،...الرصين الا باستقلاله عن السلطة السياسية،
وتطبيقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حق الإنسانفي محاكمة عادلة في المنازعات الإدارية " موسى مصطفى شحادة، 

، ص 2004،  مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرون، يونيو "والمحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان
 . وما بعدها139

 دون أن –يملك المشرع نفسه لا " ، بأنه 1969استقلال السلطة القضائية، القاهرة، " يقول الدكتور محمد عصفور في كتابه  6
ا إذخراج منازعات بعينها أو تحصين تصرف من التصرفات، فإ – يعتدي على حق التقاضي إذيكون معتدياً على سلطة القضاء، 

ا هو حصن تصرفاً من التصرفات التي تضر بحق من حقوق الأفراد اعتدى إذهو أدرج مناعة بعينها انتقص من سلطة القضاء، و
مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة " ، راجع الدكتور عبدالغني بسيوني عبداالله، "ياً من الأمرينأبداً أضي وهو لا يملك على حق التقا

 .33، ص 2001، منشورات الحلبي الحقوقية، "حق الدفاع
 .  وما بعدها141 راجع بخصوص ذلك الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص  7
على الالتزام بأحكام الدستور نصاً وروحاً في أعمال 1990 الميثاق الوطني الأردني الصادر عام كما ينص). 97( المادة 8

 بمبدأ سيادة القانون في إطار الرقابة الكاملة للسلطة والالتزام ... السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار أولوية الحق 
 .القضائية المستقلة 
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 نجـد أن    –هذا المنطـق    إلى   لنص الدستور واستناداً      وتنفيذاً –وفي الأردن   . 9القضاة وعدم تحيزهم  

 حيث ضمن في مادتـه الثالثـة الـنص          2001 لسنة   15صدر قانون استقلال القضاء رقم      أع  المشر

كمـا  ". القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانون         " الدستوري سالف الذكر بقوله     

المجلس القضائي هو صاحب السلطة والصـلاحية والمسـؤولية   أصبح تضمن القانون وأول مرة بأن      

 الصلاحيات بحـق القضـاء مـن        جميعهذا المجلس يمارس    أصبح  قضائي وعمله، كما    عن الجهاز ال  

إن استقلال السلطة القضائية وقضاتها، والحياد الذي لا        . 10تعيين ونقل وانتداب وترقية وتقاعد وتأديب     

 اً، به وعدم الانحياز، يساق على كل أنواع النزاعات والأحكام، سواء أكان القضاء جزائي             ابد أن يتمتعو  

  مجلس الدولة الفرنسي يؤكد ذلك، فيما يتعلـق باسـتقلال القضـاء         ، فهاهو مثلاً  11اًإداري أو   اًمدنيأو  

. 12"القانون يضع القواعد التي تضمن استقلال قضاة المحاكم الإداريـة          " إن: ومحاكمه بقوله داري  الإ

بـه مـن خـلال تحديـد        ولأهمية استقلال القضاء والسلطة القضائية نجد أن الأمم المتحدة قد عنيت            

 :تي، حيث تتمحور حول الآبشأن استقلال السلطة القضائيةالمبادئ الأساسية 

ومن واجب جميع . قوانينه أو تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد .1

 .المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية

وفقاً طة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ول السلصتف .2

 أو تهديدات أو ضغوط أو أية إغراءات أو تأثيرات غير سليمة أو للقانون، ودون أية تقييدات

 .غير مباشرة أو تدخلات، مباشرة كانت

 .لأي سبب أو من أي جهة 

 .ائل ذات الطابع القضائيتكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المس .3

 .لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية أو لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، .4

الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات  أو المحاكم العادية أمام لكل فرد الحق في أن يحاكم .5

انونية المقررة حسب ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات الق. القانونية المقررة

                                                 
، الجزء الأول، الطبعة "الأردني والمقارن " -"صول المحاكمات الجزائيةأمحاضرات في قانون " ي،  الدكتور فاروق الكيلان9

 .158، ص1995الثالثة، دار المروج، بيروت، 
 .ه راجع الفصل الرابع والخامس والسادس من القانون نفس10
ومؤلف . 2003 دراسة مقارنة، دار وائل، ،"ضمانات  حقوق الإنسانفي الدعوى الجزائية" الدكتور محمد الطراونةراجع مؤلف 11

 .الدكتور عبدالغني بسيوني عبداالله، مرجع سابق
12 CC, 12 sep. 1984, A.J.D.A., 1984 p510. - مشار إليه في بحث الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص

154. 
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 ةناضم، من حيث مبدأ استقلال السلطة القضائيةكفالة . 6 .الأصول والخاصة بالتدابير القضائية

 .سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف

من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضـائية مـن أداء مهامهـا                  . 7

 13بطريقة سليمة

استقلال السلطة القضائية الضمانة الأساسية للحفاظ على حقـوق الأفـراد    يعد ق على ما سب   وتأسيساً

وتجاوزاتها، بحيث ينص عليه الدستور والمواثيـق الدوليـة،         ) التنفيذية(من تعسف السلطة الإدارية     

 التـدخل  – تلسـلطا  إعمالاً لمبدأ الفصل بين ا–فالقضاة لا يخضعون إلا للقانون وأحكامه، ولا يجوز       

 التي  تمن حيث سن التشريعا    أو   بشؤون القضاء والسلطة القضائية، سواء من حيث القيام بأعمالها،        

 ولكن في الوقت نفسه وعند التكلم عن        ،هذا على نطاق الدستور   . ان النظر به  عتبعد السلطة القضائية    

في الوقت نفسه من حيـث  داري الإومبدأ ازدواجية القضاء لا بد من استقلال القضاء داري  القضاء الإ 

 . عن الإدارة أو عن محاكم القضاء العاديسواء الاختصاص والتنظيم 

 :الاستقلالية في القضاء الإداري: الفقرة الثانية

 : الاستقلال العضوي والوظيفي:أولاً

لى اعتبار أنها   ، ع 14 الرقابية ب الأسالي ى والأعمال التي تأتيها من أوف     ةالرقابة القضائية على الإدار    تعد

تمارس من قبل السلطة القضائية كصاحبة اختصاص أصيل بالرقابة على كل مـن الإدارة والأفـراد،                

وعند التكلم عـن    . وعلى اعتبار أنها مستقلة تمام الاستقلال عن غيرها من السلطات كما وسبق بيانه            

زع دول العالم فيما يتعلـق بهـذا         يتنا أنّهالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، لا بد من التأكيد على           

وفيما يتعلـق   .  هما التنظيم القضائي الموحد والتنظيم القضائي المزدوج       نان أساسي االموضوع اتجاه 

فلا يثار إلا في حالة إذا ما كان النظام         داري  الإبموضوع الاستقلال العضوي والوظيفي لمحاكم القضاء       

المنازعـات التـي    فإن انه فيما يتعلق بالنظام الموحد    المعتمد هو نظام القضاء المزدوج، على اعتبار        

 إن: وعليه وحتى يمكن القـول    . بينهم وبين الإدارة تنظر بها جهة قضائية واحدة        أو   تثار بين الأفراد    

 كامـل عـن     لن تكون المحاكم الإدارية تتمتع باسـتقلا      أنظام ما يتبع النظام القضائي المزدوج لا بد         

                                                 
والمنشور 1985ديسمبر / أيلول6أغسطس إلى /ب آ26عقد في ميلانو من نالسابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المها مؤتمر 13

  1985نوفمبر / تشرين الثاني29 المؤرخ في 40/32الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 
اوإدارية، راجع بخصوص ذلك ) برلمانية أو رقابة الرأي العام (  تتنوع اساليب الرقابة على اعمال الادارة فقد تكون سياسية 14

.  وما بعدها113، ص 1982، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، "القضاء الإداري اللبناني" حسن خليل، كل من الدكتور م
 . وما بعدها137، ص 2004، الجزء الأول، دار وائل، "موسوعة القضاء الاداري" الدكتور علي خطار شطناوي، 



 القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة

 48 

ن تكون هذه المحاكم في الوقت نفسه مستقلة        أ، كما لا بد      ووظيفياً خرى عضوياً غيرها من المحاكم الأ   

  .عن الإدارة ورجالاتها العاملين

فصـل   أو   فكـرة التخصـيص   : وفي هذا الصدد، نجد أن مبدأ الفصل بين السلطات يتحلل إلى فكرتين           

وفكـرة  . ىالوظائف حيث تقوم كل سلطة بممارسة وظائفها بمعزل عن وظـائف السـلطات الأخـر              

الاستقلال أي  تكون كل سلطة في مأمن من التدخل من قبل السلطات الأخرى بحيـث لا تحـول دون                    

ممارسة نشاطها، ولكي تكون ازدواجية القضاء متوافقة مع فكرة فصل الوظـائف، يجـب أن تكـون           

   .15 ومستقلة بصورة كافية عن الإدارة نفسهاالمحاكم الإدارية منظمة بوصفها قضاء حقيقياً

 :عن الإدارةداري استقلال القضاء الإ )1

، إذا ما أردنـا أن نجنـب الإدارة          أساسياً يشكل هدفاً داري  عن الجهاز الإ  داري  إن استقلال القضاء الإ   

 منفصـلاً داري  يكون القضاء الإ  لا بد أن    وحتى يتحقق ذلك    .  واحد الشبهة في أنها حكم وخصم في آنٍ      

 يكون له قضاة خاصون به، وأن لا يستعير قضاته مـن الإدارة،             عنها، أي تماماً   عن الإدارة ومستقلاً  

وهـذا  . 16 بشكل لاحق وظائف إدارية  ا إلا وظائفهم القضائية، دون أن يمارسو      اكما يجب أن لا يمارسو    

أن اسـتقلال القضـاء     "  قضى   1980ففي قراره الصادر سنة     الفرنسي  ما يؤكده المجلس الدستوري     

اسية المنصوص عليها في القوانين الجمهورية، وأن الطبيعة الخاصـة          من المبادئ الأس   يعدداري  الإ

 .17"الحكومة أو تجاوز عليه من قبل المشرع أو لوظيفته تمنع أي اعتداء

 المبادئ والقواعد   إن، بحيث   منظماً ومحدداً تشريعياً  أصبح  داري  استقلال محاكم القضاء الإ    فإن   وعليه

 على الإدارة التدخل في عمل القضاة الإداريين، وإجراء أية          - عام بشكل-القانونية المتعلقة به تحظر     

                                                 
 ائية متخصصة في النزاع الإداري لا يشكل وحده معياراًإن وجود أجهزة قض" في هذا الصدد  يقول الفقيه اندريه دي لوبادير  15

 تتوجه محكمة عليا  متسلسلاً لازدواجية القضاء، لكن يجب أن تشكل هذه المحاكم المتخصصة في النزاع الإداري نظاماًكافياً
 . مستقلة عن المحكمة العليا المدنية) كمجلس الدولة الفرنسي(

De. A. Laubadere < Traite de Droit Admimistratif>. T.1. Ede. L.G.D.J. 1984.P429 
قتصادية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الا"هل تحققت لدينا في الأردن ازدواجية القضاء؟ " نفيس صالح مدانات، .  راجع الدكتور-

 87ص ، 2005، العدد الأول 21والقانونية، المجلد 
 ولو بطريقة غير مباشرة –نسا يشرك قضاة المحاكم الإدارية في نشاط الادارة  النظام القضائي في فرأن وهنا لابد من التأكيد  16
 قضاة أنفنجد . ستقلال السلطة القضائية بشكل عام والمحاكم الإدارية على وجه الخصوص لا دون ان يشكل ذلك انتقاصاً–

للمحافظين اًمستشارداري لحكومة، والحاكم الإمجلس الدولة مستشارا ل المحاكم الإدارية يزودون الادارة بالأستشارات، حيث يعد 
راجع كل من الدكتور سليمان الطماوي، . دارة والأعمال التي تأتيهافي الأقاليم، وهذا ما يجعل المحاكم الإدارية قريبة من الإ

دانات، مرجع  والدكتور  نفيس صالح م45،  ص 1976، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،"القضاء الإداري"
 .90سابق، ص 

17  Conseil Constitutionnel ( C.C ) 22 guill. 1980, A.J.D.A., 1980, P. 602. not Carcassonne.                 
 .154 وارد في بحث الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص -     
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فاستقلال المحـاكم الإداريـة     . 18تغيرات على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري        أو   تعديلات

لا بـد أن    يتمثل بشكل أساسي في أن أعضاءها مستقلون ومتميزون عن الإدارة ورجالها العاملين، و            

 .  19ناظمة للمحاكم الإدارية الضمانات الجدية التي تكفل لقضاتها هذا الاستقلالتتضمن القوانين ال

إن نظام القضاء المزدوج لا يستقيم بشكل أساسي إلا إذا كانت المحاكم الإدارية والإدارة منفصـلين،                

وهـذا   وهو الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري،         اً أساسي فمبدأ ازدواجية القضاء يتضمن مبدأً    

والاستقلال ) organique(الاستقلال العضوي  أو  يندرج على مستويين أساسيين، الفصل    لا بد أن    الفصل  

والاستقلال العضوي يعني انفصال أعضاء من يقومون بالوظيفة الإداريـة    . fonctionnelle(20(الوظيفي  

وأشخاصـها، وللقضـاء    عن أولئك الذين يوكل إليهم وظيفة القضاء، فالإدارة العاملة لهـا هيئاتهـا              

 يعني انفصال وظائف الإدارة والمهـام       فإنّهأما الاستقلال الوظيفي    . له كذلك هيئاته وأعضائه   داري  الإ

 مـن الإدارة والقضـاء      التي تقوم بها عن تلك الوظائف المناطة بالقضاء الإداري، هذا يعني أن كـلاً             

ذلك فلا يمكن للإدارة أن تقضي بنفسها       ملتزمون بأن لا يتجاوز كل منهم اختصاصاته الأصيلة، وعلى          

حتى أن  أو في المنازعات الإدارية، كما لا يمكن للقضاء في الوقت نفسه أن يتدخل بالإدارة وشؤونها،           

21هئ في عمل من أعمالها بصدد إلغا لها، عند نظره مثلاًيوجه أوامر . 

 :عن القضاء العاديداري استقلال القضاء الإ )2

صل ومستقل عن القضاء المدني ويترجم عادة هذا الفصل بـأن لكـل قضـاء               منفداري  إن القضاء الإ  

كمـا أن   ... عن قضاة محاكم القضـاة الآخـر       أيضاً   محاكمه الخاصة به، ويتألف من قضاة متميزين      

، يترجم بوجود محكمة على رأس كل قضـاء         اًعن بعضهما بعض  داري  استقلال القضاءين المدني والإ   

 نأس القضاء العادي، ومجلس الدولة على رأس القضاء الإداري، و         متسلسل كمحكمة النقض على رأ    

كل واحد من هذه المحاكم العليا صاحبة سيادة، وهذا يؤدي أحيانا إلى التنـازع بينهمـا ممـا يلـزم                    

                                                 
" العدل العليا الحالي  فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها ينص قانون محكمة  .153الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص 18

 الإجراءاتجميع  وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعد  صدر فيهاالتي ويجب تنفيذه بالصورة... 
  ". تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرارالتيوالإدارية والتصرفات القانونية 

الرغم من ان قانون مجلس الدولة الفرنسي على و" لدكتور سليمان الطماوي وهو بصدد تعليقه على هذا الموضوع بأنه  يقول ا19
كمل ما في التشريع من نقص، بحيث أصبح المجلس يتمتع أدارة فإن العمل قد لا يحتوي على ضمانات تامة لاستقلاله  عن الإ

 .45، مرجع سابق، ص "ستقلالابأكبر قدر من الأ
20ًً  Waline. Droit administratif, 9e edt . p 266 - 267                                                                                   

عمالها، بمدى مشروعية القرار الإداري أ تتمثل مهمة القاضي الإداري وهو بصدد النظر بنزاع مرفوع ضد قرارات  الإدارة و21
نه لا يحق له التصدي لمدى أ للقواعد القانونية، كما بقته للقانون، فيحكم بصحته إذا كان كذلك، وبإلغائه إذا كان مخالفاًومطا

مة تصرفات الإدارة من حيث اختيار وقت عملها أو نوعه بما لها من صلاحيات تقديرية بهذا الصدد، وبالنتيجة لا يحق له ءملا
 .ه لقراراتهائ وتعليمات حين إلغا لها أوامرأن يحل نفسه مكانها أو أن يوجه
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المشرع إنشاء محكمة تنازع  مسـتقلة مهمتهـا حـل التنـازع فـي الاختصـاص بـين الجهتـين                    

 .22..القضائيتين

لقضائية، أن تقوم بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة إلا إذا كان لهـذه الهيئـة               ولا يتحقق للهيئة ا   

 :الآتيةصفة القضاء، وهذا لا يتحقق إلا بتوافر الشروط 

وفقـاً   أن تكون الهيئة القضائية المناط بها الرقابة على أعمال الإدارة قد استمدت هذه الصلاحية                - أ

 .23قانونية أو لنصوص دستورية

ذه الهيئات عند النظر في الخصومات التي ترفع إليها الأحكام والإجراءات القانونيـة          أن تطبق ه   - ب

المنصوص عليها في القوانين، والتي تؤمن الحياد والجدية في إجراءات الدعوى وضمان حريـة              

 .24الخصوم وحقهم المشروع بالدفاع عن حقوقهم

 25لمحكوم به  أن يكون للأحكام التي تصدرها هذه الهيئات قوة الشيء ا-ج

 في سـبيل تحقيـق العدالـة فـي          اًوحتمياً   راسخ اًوتأسيساً على ما سبق، يمثل استقلال القضاء هدف       

المجتمع، حيث فرضته من جهة  طبيعة العمل القضائي ووظيفة القضاء بشكل عام، ومن جهة أخرى                

ريمة لها، فإذا ما انعـدم      إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل، وتوفير الحياة الحرة الك           

استقلال القضاء هو    فإن   ، وإذا كان العدل هو أساس الحكم       حتماً للقضاء استقلاله، سوف تنعدم العدالة    

 يعدإن استقلال القضاء ضمانة أساسية لحريات المواطنين وحقوقهم، كما          ... أساس العدل والمساواة    

ي بالنتيجة إلى إكسـاب النـاس الثقـة بنزاهـة           ضرورة حتمية لتجسيد مبدأ سيادة القانون، مما يؤد       

 القضاء كسلطة هو    إنفالرقابة القضائية، تبقى أهم شكل من أشكال الرقابة في الدولة، حيث            . القضاء

، عندما يتوافر لها  الشـروط والضـمانات         ةالجهة الوحيدة القادرة والمؤهلة لحماية مبدأ المشروعي      

                                                 
 تشكل محكمة حل التنازع في الاختصاص في الأردن. 43، مرجع سابق، ص "القضاء الإداري"  الدكتور سليمان الطماوي،  22

لس  يعينهم جميعا المجالتمييز رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمةمن 
 .من قانون محكمة العدل العليا الحالي ) 29(  راجع المادة .القضائي

 جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها أنواع تعين" ، على أنه )100(  الأردني في مادتيه رهكذا مثلا ينص الدستو23  
  ". هذا القانون على إنشاء محكمة عدل علياينصوكيفية إدارتها بقانون خاص على أن 

  والتي تتطرق لإجراءات التقاضي أمامها1992 لسنة 12رقم من قانون محكمة العدل العليا ) 30 إلى 15من  ( راجع المواد   24
...  "، حيث تنص على أنه  1992 لسنة 12من قانون محكمة العدل العليا الحالي رقم )  فقرة ب 26(  وهذا ما تؤكده المادة 25

 تمت بموجب التيوالإدارية  والتصرفات القانونية الإجراءاتجميع  الإداري موضوع الدعوى فتعدوإذا تضمن الحكم إلغاء القرار 
ان الأحكام "...   وهذا ما تؤكده محكمة العدل العليا  في بعض أحكامها إذ تقول ."ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار

 بالنسبة لجميع المحاكم والسلطات الإدارية، ويترتب الجميعة المطلقة على الصادرة عن محكمة العدل العليا بالإلغاء تكون لها حجي
 مهما كانت طلاقاًإكانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار  عادة الحال إلى ماإعدام القرار من يوم صدوره، وتلتزم الادارة بإعليها 
 .1104، ص 1978، مجلة نقابة المحامين، لسنة 29/78، قرار رقم ..."النتائج
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كل ذلك بجانب ما يتحلى به رجال القضاء من الدراية          . اء مهمتها الأساسية التي تكفل استقلالها في أد     

 . النزاهة والاستقلال في رقابتهم القضائية على أعمال الإدارةفضلاً عنوالمعرفة القانونية 

 :)نيالتخصصية في التعي(داري ن قضاة القضاء الإيأسس تعي: ثانياً

الوظيفة القضائية، والمنبثقة من مبادئ الأمم      حسب المعايير الدولية المعتمدة في اختيار من يشغلون         

، يجب أن يتصف من يختارون لشـغل        1985المتحدة الأساسية لاستقلال القضاء والتي اعتمدت عام        

وظيفة القضاء  من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، والحاصلين على التدريب والمؤهلات المناسـبة              

 . 26في القانون

 لما هـو    خلق معظم قواعد القانون الإداري، وابتكار أحكامه  خلافاً        اري  د يقع على عاتق القضاء الإ     إذ

يتسـم بالمرونـة وسـرعة      داري  وعلى اعتبار أن القانون الإ    . 27عليه الحال بالنسبة للقضاء النظامي    

فالقاضـي  . تـه ومهمداري  التطور، وبأنه قانون غير مقنن، فهذا بدوره ينعكس على دور القاضي الإ           

 إنشائي خلاق، يمتاز بالمرونة وابتكار الحلول والتنسيق بين الحلـول             قاضٍ إنّه :الهو كما يق  داري  الإ

الجزئية التي يصل إليها، بما يتلاءم من جهة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والمصلحة العامة من               

ن الإدارة   بي أجهة أخرى، فلا بد عليه بالنهاية من ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية الني تنش             

 من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى، ويبتكر المخـارج لمـا             -في معرض تسيرها للمرافق العامة    -

 .28 بين الصالح العام والمصلحة الفرديةةمء ومآزق تحقيقاً لمهمة المواقيعترض سبيله من مزال

 تشمل دائما   يضطلع بمهمة خاصة، ترجع إلى أن المنازعات التي يختص بها         داري  القضاء الإ ف،  يهوعل

 أن تكون المنازعـة  وإما في المنازعة    طرفاًداري   خاصة، فإما أن يكون الشخص الإ      اًالإدارة وأشخاص 

العلاقـات  فـإن  داري وفي مفهوم القانون الإ. بين أشخاص القانون الخاص لكنها تتعلق بنشاط إداري       

                                                 
 النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو ي من ذويتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً.  26

ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية . مؤهلات مناسبة في القانون
 اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو ولا يجوز عند. بدوافع غير سليمة

الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعد 
السابع لمنع  راجع وثيقة مؤتمر ميلانو .يون من رعايا البلد المعنمن قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يك

الجمعية العامة والمنشورة بموجب قرار 1985ديسمبر / أيلول6أغسطس إلى / آب26عقد من نالجريمة ومعاملة المجرمين الم
 1985نوفمبر / تشرين الثاني29 المؤرخ في 40/32للأمم المتحدة 

 .189، ص 2003سان،  صادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإدليل حقوق الإنسانمؤلف جماعي، 
ق النصوص يهو قضاء تطبيقي، بشكل أساس، مهمته تتمحور حول تطب) الحقوقي والجزائي(على اعتبار أن القضاء العادي 27

 .القانونية على الوقائع المعروضة أمامه
، كانون الثاني )20(، مجلة نقابة المحامين، الملحق "ةالقضاء الإداري مفهومه ومراحل تطور" بو العثم، أ المحامي فهد 28

 .21،ص 2002



 القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة

 52 

على غرار ما هو قائم بـين       بين الإدارة وأشخاص القانون الخاص لا تقوم على أساس من المساواة،            

أشخاص القانون الخاص، فالإدارة عادة ما تتمتع بامتيازات وصلاحيات لمقتضيات تحقيق المصـلحة             

مـن  داري  يأتي دور القضـاء الإ    و... العامة، حتى ولو على  حساب المصالح الخاصة عند الاقتضاء         

الأفراد، بمعنـى أن تـدخل القاضـي         لعدم المساواة في العلاقات بين الإدارة و       نه يمثل مقابلاً  كوحيث  

في المنازعات الإدارية يهدف إلى أن يفرض على الإدارة احترام القواعد القانونية التي تنظم              داري  الإ

سلطتها ووضع امتيازاتها في نطاق الحدود التي تفرضها القواعد القانونية، مما يمكن الأفـراد مـن                

التوازن داري  من هنا يحقق القضاء الإ    . 29 الإداري المحافظة على حقوقهم في مواجه مقتضيات النشاط      

 .والمصلحة العامة من جهة، وحقوق الأفراد من جهة أخرىداري بين مقتضيات النشاط الإ

يتميز عن غيره داري  لأن القانون الإ، نظراًاًكما يقضي الفصل في المنازعات الإدارية قضاء متخصص

صل أ ا غير مقنن وسريع التطور وذكونهن حيث  م– كما سبق ذكره –من فروع القانون الأخرى 

يكونوا لا بد أن ن وفالقضاة الإداري. ، على غرار القوانين الأخرىاًقضائي بالأساس وليس تشريعي

في فرنسا مثلا لا تتمحور مهامه داري متخصصين تتوافر لديهم الكفاءة والمقدرة الفنية، فالقضاء الإ

. 30لأفراد والإدارة، بل كذلك تقديم النصح والإرشاد لهذه الأخيرة المثارة بين اتحول النظر بالنزاعا

قد يأتي من الإدارة العامة بحيث يكون قادرا على رقابتها لأنه أقدر على داري كما أن القاضي الإ

 .، كتنظيم ونشاط31معرفتها

تخصص وتأسيساً على ذلك وللخصائص التي يتمتع بها القانون الإداري، يتطلب الأمر وجود قضاء م             

 ةبهذا القانون تكون مهمته خلق وابتداع قواعده ومبادئه، ليطبقها على المنازعات الإدارية بتخصصي            

 بما يـتلاءم مـع      -وحذافير الوظيفة الإدارية    داري   وذلك من خلال الإلمام بماهية العمل الإ       -واقتدار  

 د هذه المهمة للقضاء العادي    إسنا فإن   وعليه. المصلحة العامة، دون إهدار الحقوق الأساسية للأفراد      

إلى قضاة ليس لهم الإلمام الكافي بالعمل الإداري، سوف يطبقون القانون المدني وقواعـده مـع                أو  

 ـ حياتهم فـي     امضوأ أو   نهم قضاة يعملون  أاستثناء، على اعتبار    داري  تطبيق القانون الإ   ل قضـاء   ظ

 .32الوقائع المعروضة أمامهمتطبيقي مهمته تتمحور فقط حول تطبيق النصوص القانونية على 

                                                 
29             Auby, et R. Drago, Traite de contentieux administratif, LGDJ. I 1984, n 4. 
 21ص الدكتور محمد محمد عبداللطيف، مرجع سابق، مشار إليه لدى الدكتور -
 .21ابق، ص  الدكتور محمد محمد عبداللطيف، مرجع س30
 .22 الدكتور محمد محمد عبداللطيف، مرجع سابق،   ص 31
 لديه، وذلك من خلال تفحص ةوموضع التخصصيداري  عند التكلم عن صفات القاضي الإليه لاحقاًإ هذا ما سوف نتطرق 32

 .1991لسنة  ) 12( شروط القاضي المعين لدى محكمة العدل العليا بموجب قانونها الحالي رقم 
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 :في محاكمة عادلة الإنسان حق: المطلب الثاني
 الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد، لإحقاق الحـق، ولتطبيـق           - كما سبق وأكدنا     –داري  يشكل القضاء الإ  

وحتـى  . القانون، فهو الحقل والميدان الذي تتحقق من خلاله صيانة حقوق الأفراد وحماية حريـاتهم             

فراد حماية فعالة لحقوقهم لا بد من تمتعهم بضمانات أساسية تؤدي بالنتيجة إلـى تمـتعهم                يضمن الأ 

على اعتبار أن هدف هذا الأخير يتمحور بشكل أسـاس حـول            . القضاء الإداري  أمام   بمحاكمة عادلة 

 ـإتقويم أعمال السلطة الإدارية، إذا ما حادت عن احترام القانون، و      و بعادها عن مواطن التعسف والغل

في  الإنسان   ويتمحور مبدأ حق  .  على حقوقهم  من ثم عند استعمالها للصلاحيات المناطة بها، والتغول       

 :محاكمة عادلة بشكل عام حول ثلاثة أسس وهي

 .القضاء أمام المساواة -1

 محكمة أو قاض أمام  الحق في المخاصمة-حق التقاضي  -2

 .33 التقاضي على درجات–حق الطعن بالأحكام  -3

 :مرفق القضاء وبالحماية القانونية أمام  المساواة:لىالفقرة الأو

القانون دون تمييز بينهم، وتشمل      أمام   يعني مبدأ المساواة في مفهومه القانوني مساواة جميع الناس        

المساواة القانونية جانبين أساسيين أولهما المساواة في حماية القانون، والجانب الآخر المساواة في             

 الأول أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات التي ينص           بيعني الجان الحقوق والواجبات، و  

أمـا  . ، وحق الطعن بالأحكـام    34المراجع القضائية المختصة   أمام   لاسيما حق التقاضي  وعليها القانون   

 بجميعالجانب الثاني من مفهوم مبدأ المساواة فيتمثل بتحمل الواجبات والتكاليف العامة، وفي التمتع              

 . 35حقوق السياسية المدنية والاجتماعية وغيرهاال

 هذا الأخير وبحقهم في التقاضـي      أمام   مرفق القضاء، هو مساواة جميع الأفراد      أمام   وبمبدأ المساواة 

محاكم واحدة، دون تمييز بينهم، كما ويقضي هذا المبدأ أن يكون القضاء الذي يتقاضـى أمامـه            أمام  
                                                 

جراءات، الحق في علنية الجلسات، الحق في ويرتبط بحق الإنسان بمحاكمة عادلة، وجود قضاء جيد، الحق في عدالة الإ كما 33
الدكتور موسى مصطفى شحادة، راجع . جراءات، والحق في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاءمدة معقولة في الإ

حكام أساسي على الحق بالمساواة والحق بالتقاضي والحق بالطعن بأسوف يقتصر بحثنا هذا بشكل . 170ص مرجع سابق، 
 ومن جهة ،خرى فهي تدور في فلكها، هذا من جهةأن هذه الضمانات هي الاساسية، وأي ضمانة أالقضاء الاداري، على اعتبار 

 بالاحكام القضائية هي ن هذه الضمانات وعلى وجه الخصوص حق الطعنأردن فنجد خرى فيما يتعلق بالقضاء الإداري في الأأ
 .التي بحاجة إلى بحث

 .269 ص 1979، دار العلم للملايين، "ركان حقوق الإنسانأ"  الدكتور صبحي محمصاني،  34
 .276، ص ه المرجع نفس 35
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كـل ذلـك    . 36ف المحاكم باختلاف الأشخاص الذين يتقاضون أمامها      جميع المواطنين واحداً، وألا تختل    

يعني أن الأفراد متساوون في حماية القانون لهم، والمساواة بينهم بتمـتعهم بالضـمانات القانونيـة                

ولأهمية هذا المبدأ نجد أن الدستور الأردني      . والقضائية، بحيث لا محاكمة عادلة دون كفالة هذا المبدأ        

القانون سواء لا تمييز بيـنهم فـي         أمام   الأردنيون" منه يقوله    ) 6/1(  في المادة    ينص ويؤكد عليه  

كما أن الميثاق الوطني الأردني يؤكد      . 37"الدين أو   اللغة أو   ن اختلفوا في العرق   إالحقوق والواجبات و  

تلفوا فـي   ن اخ إالقانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات و         أمام    ونساء ن رجالاً يالأردنيأن  

  .ينص على هذا المبدأ   الإنسان    العالمية لحقوق  تكما أن المواثيق والإعلانا   . 38الدين أو   اللغة أو   العرق

لكل إنسان الحق وعلى قـدم  "ينص في مادته العاشرة على أن  الإنسان  فهاهو الإعلان العالمي لحقوق   

، كما وعاد وأكد هذا     ..."لة نزيهة محكمة مستق  أمام   المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته،       

القانون ولهم الحـق دونمـا    أمام كل الناس سواسية"بقوله   هنفسالمبدأ في مادته السابعة على الحق       

وهذا ما أكد عليه كذلك الأمر العهد الدولي الخـاص بـالحقوق            . 39..."تفريق في حماية متساوية منه    

القانون ويتمتعون دون أي تمييـز بحـق         أمام   اء سو الناس جميعاً ) 26(المدنية والسياسة في مادته     

وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القـانون أي تمييـز وأن يكفـل لجميـع                .  في التمتع بحمايته   متساوٍ

 أو اللغـة  أو الجـنس  أو اللون أو الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق 

                                                 
ة العقوبة مءن يتمتع القاضي بالحرية وبالسطة التقديرية فيما يتعلق بتقدير ملاأ لا يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القضاء، 36

نواع المنازعات، أختلاف كل قضية وحالة على حدة، كما لا يتناقض مع هذا المبدأ وجود محاكم مختلفة بحسب المفروضة تبعا لا
ن لا يشكل هذا سببا في التمييز بين فئة من الناس والأفراد أأو وجود محاكم متعلقة بطوائف بعينها ضمن شروط محددة، بشرط 

. 20راجع الدكتور عبدالغني بسيوني عبداالله، مرجع سابق ص . خرىأحقوق طائفة من الأفراد بطائفة على غيرها أو انتقاص 
مبدأ المساواة في الدساتير " بو زيد شحاتة، أحول مبدأ المساواة في الدساتير العربية والشريعة الإسلامية راجع  الدكتور شحاتة 

 .2001، دون ناشر، "العربية
كل " على أن  ) 7(  اللبناني ينص في مادته هاهو مثلاً الدستورالعالم تضمن هذا المبدأ وتنص عليه ف كما أن معظم دساتير 37

ن سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق ياللبناني
المواطنون لدى القانون سواء، وهم " ينص على أن )  40(  تهماد في 1971، والدستور المصري الحالي الصادر لعام "بينهم

 والدستور ." تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدةلامتساوون في الحقوق والواجبات العامة، 
ين أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب تضمن فرنسا مساواة جميع المواطن"ينص على أن ) 2( في مادته 1958الفرنسي لعام 

 نسبان متساووالا" إن: بقوله  ) 14(  يؤكد ذلك في مادته 1978 الحالي لسنة يسبان، والدستور الا"الأصل أو الجنس أو الدين
 ...".أمام القانون ودون تميز بسبب المولد العرق الجنس الدين والرأي

نين والهيئات وتقديم الخدمات مؤسسات الحكومية جميعاً بواجبها في التعامل مع المواطقيام الكد الميثاق بهذا الصدد ؤ  كما ي38
، على أساس من المساواة التامة وعدم استغلال أي جماعة أو حزب أو تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق أغراض سياسية أو لهم

من حق المواطنين في التنظيم السياسي واعتبار حزبية سواء أكانت تلك المؤسسات مدنية أو عسكرية دون أن يشكل ذلك انتقاصا 
 ..ذلك كله شرطا أساسيا لنجاح النهج الديموقراطي 

، والمادة الثالثة من الميثاق هاتفاقية نفس من الا)24(نسان، والمادة تفاقية الأوروبية لحقوق الإمن الا ) 14(   راجع كذلك المادة 39
 .الأفريقي لحقوق الأنسان
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 أو  النسـب،  أو   الثـروة  أو   الاجتماعي، أو   صل القومي الأ أو   غير سياسي،  أو   الرأي سياسياً  أو   الدين

 .40.غير ذلك من الأسباب

 بشكل عام البنية الأساسية لقيام أي مجتمع وأي تنظيم سياسي، وإذا كان العدل              ةمبدأ المساوا  يعدإذا  

 بغض النظـر    -، فدون تمتع جميع الأفراد      فنصا أساس العدل والإ   يالمساواة ه  فإن   هو أساس الملك  

القضـاء   أمـام     بالمساواة  بشكل عام، وعلى وجه الخصـوص        -معتقداهم وأصولهم وتوجهاته    عن  

سياسي، يفقد   أو   فأي تنظيم قانوني و قضائي    . وبالحماية القانونية، لا يمكن التكلم عن محاكمة عادلة       

 ة أهمي ةة تولي معظم الدساتير والمواثيق الدولي    فإن   وكما رأينا .  معناه إذا ما تم هدر هذا المبدأ والحق       

 أساسية من ضمانات التمتع بمحاكمة عادلة، بحيث تؤدي بالنتيجـة إلـى             ةقصوى، كأساس وكضمان  

 أمـام  وفي صدد التكلم عن ضـمانات المحاكمـة العادلـة     . حصول كل فرد على حقوقه دون انتقاص      

ن لهـا أن    هذه المحاكمة لا يمك    فإن   على وجه الخصوص،  داري  القضاء بشكل عام، وأمام القضاء الإ     

تتصف بهذه الصفة، دون تمتع الفرد بحقه في أن يقاضي كل من يعتدي على حقوقه وعلـى وجهـة                   

القضاء الإداري، وتمتع الفرد في الوقـت نفسـه          أمام   الخصوص الإدارة كطرف في أي نزاع مرفوع      

تـه فـي    هذا ما سوف نحاول معالج    . بمتابعة الطعن والدفاع عن حقوقه لدى المراجع القضائية العليا        

 :الآتيةالفقرات 

 :محكمة أو قاض أمام  الحق في المخاصمة-حق التقاضي: الفقرة الثانية

المحـاكم المشـكلة بموجـب       أمام   يقصد بحق التقاضي بشكل عام حق الفرد في أن تجري محاكمته          

 .41النصوص الدستورية والتشريعية

تمتع الفرد بمحاكمة عادلة، وهو     من المؤكد أن حق التقاضي هو من الضمانات والمقومات الأساسية ل          

 والأضرار التي تقع عليـه      تتجاه الاعتداءا امن الحقوق الطبيعة والأساسية التي يتمتع بها الإنسان،         

وعلى حقوقه سواء من قبل الآخرين أو من قبل السلطة الإدارية، وذلك من حيث تمكينه من اللجـوء                  

ودون هذا المنطق يستحيل    ... الظلم الذي حل به   إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه من         

 ن يردوا ما يقع عليها من اعتداء، ولا يمكن أن يعد          أ أن يأمنوا على حرياتهم وحقوقهم و      دعلى الأفرا 

 .النظام الذي يصادر هذا الحق بأنه نظام ديموقراطي

                                                 
 .ي متهمأعلى الضمانات القضائية التي لا بد أن يتمتع بها  ) 14( ه  كما نص في مادت 40
 وما 195، مرجع سابق، ص ..."ضمانات المحاكمة العادلة"  راجع بخصوص هذا الحق كل من الدكتور محمد الطراونة، 41

راسسة مقارنة، دار الثقافة ، د"ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة" بعدها، والدكتورحسن بشيت خوين، 
 . وما بعدها178، ص 1998للنشر والتوزيع، 
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 أنه لا يجوز حرمان الحتمية التي لا جدال فيها هي فإن في دولة القانون وبمنطق مبدأ المشروعية

عدم السماح لهم من مخاصمة الآخرين سواء أكان الطرف الآخر  أو الأفراد من اللجوء إلى القضاء

 على القانون وسيادته كتعبير عن إرادة الأمة، كما ويشكل اعتداء اًتعديم أم إدارة، مما يشكل فرداً

 والتشريعية ، وبالنتيجة يتعارض ةيذيصارخاً على السلطة القضائية واستقلالها إزاء السلطتين التنف

 .بشكل أساس مع حق التقاضي كحق دستوري

بمحاكمة عادلة، ركيزة أساسية من الركائز التـي   الإنسان ويعد حق التقاضي كمظهر من مظاهر تمتع     

 علـى   تقوم عليها دولة القانون، تلك الدولة التي تجعل القانون الإطار لأعمالهـا، والقضـاء رقيبـاً               

كما ويشكل حق التقاضي أحد المعايير الأساسية التـي تـدلل           . 42ا في نطاق مبدأ المشروعية    تصرفاته

 يتمتع   ونزيهة ومتخصصة، وأمام قاضٍ    ةمحكمة محايدة ومستقل   أمام   على تمتع الفرد بمحاكمة عادلة    

فحق التقاضي هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدسـاتير وتنظمهـا            . بهذه الصفات والخصائص  

أن الحـق فـي     ، وهو مرتبط في النهاية بتنظيم المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، ذلـك            43شريعاتالت

 والتمتع بمحاكمة عادلة يساق على المنازعـات الإداريـة كمـا يسـاق علـى                قاضٍ أمام   المخاصمة

  .المنازعات المدنية والجزائية

     هو المشـرع الدسـتوري فـي        كفالته على نطاق محلي ودولي، فها        تولأهمية هذا الحق نجد أنه تم
 المحـاكم   تمـارس "...من الدستور بقولـه     )  102( الأردن يؤكد عليه من خلال تضمينه في المادة         

 حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المـواد المدنيـة            الهاشميةالنظامية في المملكة الأردنية     
باستثناء المواد التي قد يفوض فيهـا      تقام عليها    أو    التي تقيمها الحكومة   الدعاوىوالجزائية بما فيها    

 نافـذ أي تشريع آخـر      أو   محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور      أو    إلى محاكم دينية   القضاءحق  
 كفالة هذا الحق بموجب المواثيق الدولية لحقوق        تنه قد تم  أأما على النطاق الدولي فنجد      . 44"المفعول

لكل شخص حـق    " ينص في مادته الثامنة على أن       ان   الإنس الإنسان، فها هو الإعلان العالمي لحقوق     

                                                 
 من فروعها لأن العدل سلامي من حيث اعتبار هذا الحق من صور العدالة المطلقة وفرعاًساسه في النظام الإأ أ يجد هذا المبد42

 .133ور موسى شحادة، مرجع سابق، صعراضهم، راجع الدكتأموالهم وأساس الملك وضالة الناس إلى أمنهم على أنفسهم وأهو 
 دليل حقوق المواطن، مركز عمان لدراسات حقوق -،  "حقوق المواطن أمام النيابة والقضاء والمحاكم" حسن اللصاصمة .  د43
 . 188، ص 2003نسان، الإ
التاسعة  الفقرة الرابعة بأنها  نجد أنه ينص في مادته 1992لسنة  ) 12(  عند النظر إلى قانون محكمة العدل العليا الدائم رقم  44

، وهذا النص "طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية" تختص  بالنظر في 
صلاحية فرض العقوبات ن أبدوره يشكل انتهاكا واضحاً لحق التقاضي أو حق المخاصمة أمام قاض أو محكمة، على اعتبار 

وليس من ) السلطة الرئاسية ومجالس التأديب( لتأديبية بموجب نظام الخدمة المدنية هي من اختصاص السلطات التأديبية ا
 الإداري، وهذا بحد ذاته يشكل ثغرة في القضاء الإداري في الأردن على صعيد حق المخاصمة أمام ءاختصاص محكمة القضا

 .دستورقاضٍ ومحكمة مختصة، كما يشكل مخالفة لنص ال
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اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسـية التـي                
من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        ) 14(تنص المادة   ، كما   "القانون أو   منحها إياه الدستور  

للقانون، إلى محكمة أعلى كـي تعيـد        وفقاً  يمة حق اللجوء،    لكل شخص أدين بجر   " والسياسية على   
فـي   الإنسان   ، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق     "النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه         

ل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عـن أعمـال              ل "إن: مادة الثامنة ذلك بقوله   
ه مجلس الدولة الفرنسي    وهذا ما أكد  . 45" وق الأساسية التي يمنحها له القانون     فيها اعتداء على الحق   

أوجـد  _   وتأكيداً لهـذا الحـق     –على حق الفرد في أن يلتجئ إلى محكمة  لمنازعة الإدارة، وعليه             
 دعوى تجاوز السلطة من النظام      المجلس العديد من المبادئ التي تؤكد هذا التوجه، بحيث اعتبر مثلاً          

 لا يجوز للأفراد التنازل عنها، وهي دعوى مفتوحة ليست بحاجة لنص لتقريرها، على اعتبـار                العام
حق الاستئناف   أو    الإدارية النهائية، كما اعتبر أن دعوى النقض       تأنها وسيلة الأفراد للطعن بالقرارا    

 .46 الصادرة عن المحاكم الإداريةالقضائيةهو وسيلة الأفراد لمراقبة شرعية الأحكام 
أي سلطة من السلطات لا تملك مصادرة حق الأفراد باللجوء إلى القضاء باعتباره الملجـأ                فإن   هكذاو

 أي مصادرة لهذا الحق يعد     فإن   وعليه. والملاذ لهم للدفاع عن حقوقهم ورد ما يقع عليها من اعتداء          
وقـد تتمثـل    . للدستور اً ومخالف  باطلاً  أي نص تشريعي يمس هذا الحق يعد       نإ غير مشروع، و   عملاً

من خـلال تشـريعات الأحكـام     أو طرق مصادرة حق التقاضي من خلال القوانين المانعة لهذا الحق،     
ذلـك أن   .  47القـرارات الثوريـة    أو   حكام الطوارئ، كما يمكن أن تتمثل بأعمال السـيادة،        أالعرفية و 

 سـواء   هدار للعدالة إلقضاء و الخروج على هذا المبدأ يترتب عليه الإخلال بشكل أساسي بمبدأ وحدة ا           
حجب بعـض    أو   من خلال منع الطعن ببعض الأحكام إلا بأذن        أو   من حيث منع الطعن بأحكام المحاكم     

 .48المنازعات عن القضاء

                                                 
عدم خضوع القرار الصادر من السلطة الإدارية بسحب رخصة استثمار "  فها هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلن بأن 45

، من )1(فقرة ) 6(خمور لرقابة المشروعية أمام قضاء داخلي يشكل إخلالاً بمبدأ حق الإنسانفي محاكمة عادلة وفقاً لنص المادة 
 .171، راجع الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص "لحقوق الإنسانالأتفاقية الأوروبية 

يجب التأكيد هنا وذلك لضرورات العمل الإداري وللمصلحة العليا، . 154الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص 46
تبعدها من الطعن كل القوانين ذات قد يقيد الحق بالتقاضي واللجوء إلى القضاء، هكذا مثلاً ما يساق على أعمال السيادة التي تس

حيث ) 1/ج/10( في مادتة 1992 لسنة 12العلاقة بالقضاء الإداري، هذا ما نص عليه قانون محكمة العدل العليا الحالي رقم  
 ".   لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة " تنص على أنه 

 وما بعدها، وهذا على سبيل المثال ما كان 37ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبداالله، مرجع سابق، ص  راجع بخصوص 47
 والذي كان يحصن بعض القرارات من الطعن 1989لسنة ) 11(ل قانونها القديم رقم ظ في قانون محكمة العدل العليا في اًوارد

مدى دستورية النصوص التشريعية التي تحصن قرارات " ، راجع بخصوص ذلك كل من الدكتور عادل الحياري. ءبالإلغا
تحصين القرارات الإدارية "والدكتور علي خطار شطناوي، . 1978كانون الثاني، ) 2(لة نقابة المحامين، الملحق رقم ، مج"إدارية

 .1995 ،)1(، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد السابع، العلوم الإدارية "ضد الرقابة القضائية في الأردن
، "ردني والمقارنالأ " –" صول المحاكمات الجزائيةأمحاضرات في " راجع بخصوص هذا الموضوع الدكتور فاروق الكيلاني، 48

 . وما بعدها163، دار المروج بيروت ص 1995الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 
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 : التدرج في التقاضي–حق الطعن بالأحكام : الفقرة الثالثة

 للعدالة، فقـد كفلـت       من المشرع على حسن تطبيق القانون، وضمانا لحقوق الأفراد وتحقيقا          حرصاً

المراجع القضـائية الأعلـى، وذلـك     أمام التشريعات للمتقاضين حق الطعن بالأحكام الصادرة بحقهم،   

خطاء، وبحيث يمنح المتقاضين حـق التقاضـي        ألتصحيح ما قد يعتري الأحكام الصادرة من قصور و        

طلـق تـنص التشـريعات      ومن هـذا المن   .   مراكزهم القانونية  ا لحقوقهم ويعدلو  امرة أخرى ليطمئنو  

 -إداريـة  أو    على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم جزائية       –الناظمة لوظائف المحاكم ولاختصاصاتها     

 .  49على حق التقاضي

 يحث محاكم الدرجة الأولى على      إذْيمثل حق التقاضي على درجات، كفالة وضمانة لحسن سير العدالة           

 بتصحيح ما قد يعتري     نور أحكامها والسماح للمتنازعي   تتبع الطريق الصحيح والعناية التامة عند صد      

الحكم من أخطاء من حيث تطبيق القانون بشكل سليم، وإشباع غريزة العدالة في نفوسهم من حيـث                 

، إذ يمنحهم حق متابعة النزاع      50محاكم الدرجة الثانية   أمام   إتاحة لهم المعاودة والطعن بالحكم الصادر     

 بما يتلاءم ونظام التقاضي علـى       -ضاء لدى المراجع القضائية العليا،     بأحكام الق  ضوالطعن والاعترا 

وقد يجد المشرع نفسه، عند تنظيمـه       .  حتى الوصول إلى أعلى محكمة في الهرم القضائي        -درجات  

لحق الطعن بالأحكام في حالة نزاع بين اعتبارين هما العدالة والاستقرار القانوني، ذلـك أن السـعي                 

 يملي عليه إفساح    –فراد الحصول على محاكمة عادلة       من خلال إتاحة الأ    -الة،  لتحقيق وتجسيد العد  

الحرص منه على الاستقرار  القانوني، قـد يفـرض           فإن   المجال للطعن بأحكام القضاء، وفي المقابل     

وعليه ولأهمية هذا    ،51على هذا الحق بعض القيود والضوابط، من حيث معاودة الطعن ببعض الأحكام           

كمـا أن   . 52 عادة ما ينص عليه المشـرع ويكفلـه        -مانة من ضمانات المحاكمة العادلة     كض –الحق  

تنص وتؤكد حمايته، فهاهو الإعـلان العـالمي         الإنسان   المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق    

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية       " في مادته الثامنة عشرة ينص على أنه         الإنسان   لحقوق

                                                 
لمحكوم عليه للتظلم من الحكم أمام ذات  يمكن تعريف حق التقاضي أو حق الطعن بأنه وسيلة أو وسائل يقررها المشرع ل49

راجع بخصوص ذلك الدكتور حسن . بطاله أو تعديله لمصلحتهإصدرته، أو أمام محكمة أعلى منها بقصد أالمحكمة التي 
 . 165، ص 1993، الطبعة الأولى، مطبعة الصفدي، عمان، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني"جوخدار، 

 دليل حقوق المواطن، مركز عمان لدراسات حقوق -،  "حقوق المواطن أمام النيابة والقضاء والمحاكم"صمة حسن اللصا.  د50
 . 188، ص 2003نسان، الإ
، مرجع ..."ضمانات حقوق الإنسان" فيما يتعلق بطرق الطعن بالأحكام والقيود الواردة عليها راجع الدكتور محمد الطراونة، 51

 .وما بعدها.207سابق، ص 
ه المعدلة بموجب القانون رقم ، في صيغت1961لسنة ) 9(صول المحاكمات الجزائية الأردني  رقم أ وهذا ما نص عليه قانون 52
 1946 لسنة 112راجع قانون مجلس الدولة المصري رقم ). 274 – 256المواد ( في الباب الثامن منه 2001لسنة ) 16(

 .هة بتنظيم المجلس واختصاصاتوالقوانين اللاحقة على هذا القانون، والمتعلق
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 أو  تصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التـي يمنحهـا إيـاه الدسـتور                المخ

مسة اخالفقرة  ال ة،، كما أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر           "القانون

حكمـة   الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسـطة م          بإحدىلكل محكوم   "... تنص على   

حق الطعن بالأحكام يسـاق      أو   وهنا تستوجب الإشارة إلى أن الحق بالتقاضي      ". أعلى بموجب القانون  

على جميع الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وليس فقط على الجزائي منها والمتضمن عقوبـة               

دولة الفرنسي   مجلس ال  فهاهو مثلاً .  بل يساق في الوقت نفسه على القضاء المدني والإداري         ،جزائية

حق الاستئناف هو وسيلة الأفراد لمراقبة شرعية الأحكام القضائية الصـادرة            أو   أن دعوى النقض  يعد

 . 53عن المحاكم الإدارية

القضاء،  أمام   ه حتى نضمن تحقيق محاكمة عادلة بشكل عام       نّأ على كل ما سبق نتوصل إلى        وتأسيساً

وافر عناصر أساسية، وهي المساواة في الحمايـة        على وجه الخصوص، لا بد من ت      داري  والقضاء الإ 

 حق الفرد فـي     السلطة القضائية، وأخيراً   أمام   مرفق القضاء، تمتع الفرد بحق التقاضي      أمام   القانونية

فـي الأردن   داري  فما واقع القضاء الإ   . المراجع القضائية التي تعلوه درجة     أمام   الطعن بأحكام القضاء  

 :الآتيمانات والعناصر، هذا ما سوف نتطرق له في المبحث فيما يتعلق بضمانات بهذه الض

 :في الأردن والحق بمحاكمة عادلةداري واقع القضاء الإ: المبحث الثاني

 :في الأردنداري المراحل التشريعية للقضاء الإ: المطلب الأول
إلـى  في الأردن بمجموعة عوامل سياسية وتاريخية خاصة بـه، أدت           داري  تأثرت نشأت القضاء الإ   

 هـذا   عـن وعند التكلم   . 54إلى حد ما  ) نظام قضائي مزدوج  (ظام قضائي موحد في البداية، ثم       وجود ن 

 أساسياً في بلورة    اً دور تؤدي وما زالت    أدتالموضوع في الأردن نجد أن هناك ثلاثة قوانين أساسية          

 : على التواليفي الأردن حيث مر هذا النوع من القضاء بثلاث مراحل أساسية وهيداري القضاء الإ

                                                 
53  CE. Ass. 7fev. 1947, dAilliere, precite                                                                 . 
 .155 راجع بخصوص هذا الحكم الدكتور موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص-

 به، بل طبقت اً لمحاكم السلطة القضائية خاصى الاستقلال تنظيماًحت) مارةفي عهد الإ(لم يعرف الأردن في مراحله الأولى 54 
 البريطاني، وما رافق هذه الحقب من ظروف بالأنظمة القضائية للدول التي كان يخضع لها سواء في العهد العثماني أو الانتدا

راجع  . ضاء الإداري بشكل خاص تنظيم القفي تنظيم السلطة القضائية بشكل عام، وفياجتماعية وسياسية أثرت بشكل مباشر 
 في كتاب هليإمشار . 1962 ماضيها وحاضرها، دمشق، – في البلاد العربية ةالأوضاع التشريعي"الدكتور وصفي المحمصاني 

صول أشرح قانون "سليم رستم الباز، . د. 73، ص 1999، الطبعة الأولى، "القضاء الإداري في الأردن"الدكتور نواف كنعان، 
القضاء الإداري في " حنا ندة، . د. 74، ص هوارد في كتاب الدكتور نواف كنعان، المرجع نفس. 1925، " الحقوقية المحاكمات

 .86، ص 1972، دون ناشر، "دنرالأ
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ون تشكيل المحاكم النظاميـة رقـم       في ظل قان  داري  تنظيم القضاء الإ  : الفقرة الأولى 

 .1952لسنة ) 26(

حدد هذا القانون أنواع المحاكم النظامية وهي محاكم الصلح، محـاكم البدايـة، محـاكم الاسـتئناف                 

 الصفة المدنية الحقوقية     :هي و ،وقد كانت محكمة التمييز تنعقد بثلاث صفات أساسية       .ومحكمة التمييز 

 في الدعاوى الحقوقيـة، والصـفة       فعندما تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئنا        

 اً وأخير ، بالقضايا الجزائية  ف الصادرة من محكمة الاستئنا    تالجزائية عند نظرها في الأحكام والقرارا     

 .د أعمال الإدارة لإلغائهاالصفة الإدارية، عندما تنظر بالنزاعات المرفوعة ض

نها ليست سـوى    أوالملاحظ على هذا القانون فيما يتعلق بمحكمة العدل العليا كمحكمة قضاء إداري،             

سـهم   رئيس وأعضاء محكمة العدل العليا هـم نف        نإ الصفات التي تنعقد بها محكمة التمييز، و       إحدى

 ، وقد كان ممثل النيابة الـذي يقـف        )رئيس وأربعة قضاة على الأقل    (رئيس وأعضاء محكمة التمييز     

محكمة العدل    فإن   وعليه. محكمة التمييز هو نفسه ممثل النيابة الإدارية لدى محكمة العدل العليا          أمام  

 . حيث تشكيلهانالعليا بموجب هذا القانون هي نفسها محكمة التمييز م

 قد أورد اختصاصـات محكمـة       وعند النظر إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية سالف الذكر نجد أنه          

 :العدل العليا على سبيل الحصر حيث نصت المادة العاشرة الفقرة الثالثة منه على صلاحيتها بالنظر

 ة بالمنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية بصفة أساسي-

  المجالس البلدية والمحليةت الطعون المتعلقة بانتخابا-

 . العموميين الطعون الخاصة بالموظفين-

 55. طعون الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية-

 جميـع المحـاكم   أنواع تعين"منه على أنه  ) 100( قد نص في المادة      أنّهجوع إلى الدستور نجد     روبال

 هذا القانون على إنشاء     ينصودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن          

 يبين لنـا أن هـذا       -كما سلف -أن اندماج محكمة العدل العليا بمحكمة التمييز        إلا  ". محكمة عدل عليا  

عن محكمة  تماماً  القانون لم يستجب لنص المادة الدستورية من حيث إيجاد محكمة عدل عليا مستقلة              

التمييز، ومتخصصة بالنظر في النزاعات الإدارية، على اعتبار أن المادة  سالفة الذكر من الدستور قد           

ت إلى المشرع عند إصداره قانون تشكيل المحاكم النظامية بمهمة إنشاء محكمـة عـدل عليـا                 عهد

                                                 
راجع بخصوص ذلك الدكتور .  دون التعويضء  وقد اقتصر اختصاص محكمة العدل العليا في هذا القانون على طلبات الإلغا55

 . وما بعدها119، ص 1987ردنية، ، منشورات الجامعة الأ"ردنلقضاء الإداري في الأا" محمود حافظ 
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، على اعتبار أن المشرع الدستور      198956 عام   حتى لم يتحقق    أمرمستقلة عن محكمة التمييز، وهو      

عدم إنشاء محكمة قضاء إداري، بل كانت سلطة مقيـدة بـالنص             أو   لم يترك الخيار للمشرع بإنشاء    

أضف إلى ذلك لم تكن محكمة العدل العليا في هذه المرحلة علـى درجـة مـن التنظـيم                   . وريالدست

والتخصصية اللتين تلبيان طموح رجال القانون الذين ينظرون إلى مثل هـذه المحكمـة بنـوع مـن                  

 وحرياتهم مـن ناحيـة،      دنها تشكل ملاذاً لحماية حقوق لأفرا     كو والتقدير الكبيرين من حيث      مالاحترا

ومن خلال تفحص القانون سـالف الـذكر نجـد أن           . اً وناصحاً لجهة الإدارة من ناحية أخرى      وموجه

 :الآتيةفي تلك الفترة كان يتميز بالخصائص داري تنظيم القضاء الإ

، الذي لم يكن على درجـة       ةكان إنشاء محكمة العدل العليا بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامي          -1
كل يتيح لهذه المحكمة القيام بواجبها خير قيام وأداء الدور الكبيـر            كافية من التنظيم والتبسيط بش    

 . المنتظر منها القيام به
 . عن القضاء العاديابقاء محكمة العدل العليا مرتبطة هيكلياً بمحكمة التمييز لعدم استقلاليته -2
مرور البلاد   تعثر محكمة العدل العليا في بسط رقابتها بشكل كامل على المنازعات الإدارية بسبب               -3

 تعليمـات  1939 عام  اًبأحوال طارئة والاحتكام إلى قوانين استثنائية كقانون الدفاع الذي كان سائد          
  .199257 إلى 1967الإدارة العرفية والتي فرضت في الفترة الواقعة بين 

 مـن المشـاكل     اًكثيرلعدل العليا بشكل خاص، مما أثار       محكمة ا  أمام   عدم وجود إجراءات تقاضي    -4

 دعوى، وأحيانا التعارض فيما تقرره هذه المحكمة من قـرارات           نكثر م أجرائية والاجتهاد في    الإ

 إجرائية خاصة في التقاضي أمامها

 على سبيل الحصر، كما وردت في المادة العاشرة من          اًبقاء اختصاصات محكمة العدل العليا محدد      -5

 .قانون تشكيل المحاكم النظامية، كما سبق بيانه

 58على درجة واحدةإداري محكمة العدل العليا باعتبارها جهة قضاء  أمام يبقاء التقاض -6

مرحلـة  . 1989 لعـام    11القانون المؤقت لمحكمة العدل العليا رقـم        : الفقرة الثانية 

 :استقلال محكمة العدل العليا
 ـ       1989 لعام   11مثل القانون المؤقت لمحكمة العدل العليا رقم        ي ة  الخطوة الأولى  نحو إنشـاء محكم

من الدسـتور   ) 100( هذا القانون رغبة المشرع الدستوري في المادة         مستقلة، مجسداً إداري  قضاء  

وبموجبه استقلت محكمة العدل العليا عـن محكمـة التمييـز مـن حيـث تكوينهـا                 . السالفة الذكر 

                                                 
 .1989لسنة  ) 11(  وهو تاريخ اصدار قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم  56
، العدد ، مجلة الدراسات الأمنية، السنة الأولى"داريصلاح الإمحكمة العدل العليا ودورها في الإ"  الدكتور نعمان الخطيب، 57

 .181، ص 2005الثالث، شباط 
 . وما بعدها119مرجع سابق، ص" ،والدكتور محمود حافظ. وما بعدها 181، مرجع سابق، ص من الدكتور نعمان الخطيب راجع كل 58
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  من القانون المـذكور أي     32وقد ألغى المشرع في المادة      . يواختصاصاتها، ومن حيث كادرها الإدار    

حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبذلك يكون المشرع الأردنـي قـد                  أو   نص

 9مستقل وحدد له اختصاصاته في المادة       إداري  خطى خطوته الأولى والجادة في سبيل تأسيس قضاء         

وبصـدور هـذا   . 59 المحاكمـات أمامهـا  ءمن القانون ذاته، وأورد فيه بعض الأحكام الأصولية لإجرا    

إداري القانون تحقق نظام القضاء المزدوج إلى حد ما في الأردن من خلال إنشـاء محكمـة قضـاء                   

الرغم من أن اختصاصات محكمة العـدل العليـا    على  و. مستقلة تمام الاستقلال عن أي محكمة أخرى      

بموجب قانونها المؤقت سالف الذكر جاءت محددة وعلى سبيل الحصر، مما يشـكل اسـتثناء علـى                 

 المحاكم النظامية فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية، حيث بقيـت صـاحبة الولايـة العامـة                اختصاص

نقطة مضيئة وخطوة جليلـة الشـأن    يعدميلادها  فإن  ما ورد في قانون محكمة العدل العليا،      ءباستثنا

 . على درب التشريع في ميدان القضاء الإداري

ير من التعديلات بما يتلاءم ودوره إلى حد ما، حيـث           ومن خلال تفحص هذا القانون نجد أنه جاء بكث        
حاول المشرع من خلاله تجاوز الثغرات والسلبيات التي رافقت مسيرة المحكمة خـلال الفتـرة مـن                 

 : ومن أهم ما جاء بهذا القانون1989 حتى 1952
 .النص على استقلالية محكمة العدل العليا -1
 . بعض الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمامهاحدثأ واًجعل ميعاد الطعن أمامها ثلاثين يوم -2
 محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر مع وجود بعض الثغرات في             تالبقاء على اختصاصا   -3

 .هذه الاختصاصات التي ربما أضعفت من رقابتها
 .الإبقاء على المحكمة مختصة بالنظر في دعوى الإلغاء فقط -4

 :1992لسنة  ) 12(  العدل العليا رقم القانون الدائم لمحكمة :الفقرة الثالثة

في الأردن، سواء منها قانون     داري   للقوانين التي سبقته والمتعلقة بالقضاء الإ      جاء هذا القانون مكملاً   

قانون محكمة العدل العليا المؤقت، وذلك لتجاوز السلبيات التـي رافقـت             أو   تشكيل المحاكم النظامية  

ى مدار أربعة عقود، ولتطوير هذا القضاء، والوصول بـه إلـى   في الأردن علداري  مسيرة القضاء الإ  

                                                 
م ن تقدأنه لابد أ تنصان على اللتان) 13 و 12(والمادتان ...سباب رفع الدعوىأالتي تنص على ) 10( هكذا مثلا  المادة  59

ستإذ مضى على ممارسته للمهنة خمس سنوات وخلال ثلاثين يوما من تاريخ أ الدعوى بموجب استدعاء خطي مقدم من محامٍ
دخال فقد تعرضت  قضايا التدخل والإأماموالمتعلقة بشكل عام بالبينات واللوائح الجوابية، ) 16 و 15 و 14(التبليغ ، أما المواد 

أ والتي تتعلق بحجية الحكم الصادر بالإلغاء حيث يحوز حجية /26 المادة خيراًأالعدل العليا، و من قانون محكمة 25لها المادة 
لغاء يعدقطعي لا يجوز الطعن به أو الاعتراض عليه أمام أي مرجع مطلقة أمام الكافة، كما أن الحكم الصادر عن المحكمة بالإ

،  2002والمعدل سنة 1952لسنة ) 4( من نظام رسوم المحاكم رقم ) 24(ما فيما يتعلق بالرسوم فقد نصت عليها أ. قضائي آخر
ة دينار، اما فيما يتعلق بدعوى ئ وثلاثماًلغاء من قبل قاضي المحكمة بيحث تتراوح بين ثلاثين دينارحيث تقدر في دعوى الإ

 .التعويض فيستوفى وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية
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يشكل الملاذ للأفـراد مـن تعسـف الإدارة         داري  المدى الذي يمكن معه تجسيد مقولة أن القضاء الإ        

 هل تقوم محكمـة العـدل العليـا         :السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو       و. وانتهاكها لحقوقهم 

حالي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة بفاعليـه، وهـل اسـتعداد            بواقعها التنظيمي والإجرائي ال   

 .قضاتها يمكنها القيام بهذا الدور؟

الحقيقة التي لا يمكن نكرانها بهذا الصدد أن هذا القانون كان وما يزال نقلة نوعية في مجال إصـلاح         

 محكمة  لاختصاصاتردني  د المشرع الأ  يدورغم تح . 60 به ءفي الأردن والارتقا  داري  وتطوير القضاء الإ  

كر المشرع في المادة التاسعة من      ذحيث  ، 61، إلا أنه قد توسع بها مقارنة بالقانون السابق        العدل العليا 

وي المصلحة والمتعلقة بمـا     ذتختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من          " قانونها  

 : ..."يأتي

                                                 
  منصب قاضٍأد تبوينه أوجد مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها فيمن يرأ على هذا القانون نجد عطلالا من خلال ا 60

 :إداري في تلك المحكمة، فقد جاءت المادة الرابعة بجملة من الشروط وهي
 .أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين عاما -1
 أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية بالقوات المسلحة أو الأمن تا الوزارإحدىشغل وظيفة مستشار قانوني في  -2

 على أن يكون قد عمل من هذه ، العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنةفضلاً عنالعام 
  سنةةالمدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشر

 ة لا تقل عن خمس وعشرين سنةأن يكون قد مارس المحاماة مد -3
  وعمل في المحاماة أو ، خمس سنوات في تدريس القانون في إحدى الجامعات الأردنيةنذ مدة لا تقل عاعمل بمرتبة أست -4

 .مدة لا تقل عن خمس سنوات القضاء في الأردن
يتعلق بالنيابة العامة الإدارية نصت وفيما . كما اشترط القانون أن يكون رئيس محكمة العدل العليا بمرتبة رئيس محكمة تمييز

 لدى محكمة العدل العليا رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس بمرتبة أعليها المادة الخامسة من القانون على أن ينش
 : لرئيس النيابة العامة الإدارية جملة من الشروط  وهياًقاضي تمييز ومساعد أو اكثر له ويشترط فيما يعين مساعد

 . يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنواتأن -1
 الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية في القوات المسلحة أو إحدى أو شغل وظيفة مستشار قانوني لدى -2

 . العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةالأمن
 .نوات أو عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر س-3
 .الأقل أو مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على -4
  العامة لدى محكمة العدل العليا فيالإدارة أشخاص  أو من يفوضه من مساعديه خطياًالإدارية يمثل رئيس النيابة العامة -ب

 . ولآخر مرحلة من مراحلهاإجراءاتها سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم، وفي جميع الدعوى،
 العامة  المشتركة وبموافقة من رئيس النيابةالأركانمن هذه المادة لرئيس هيئة ) ب(و ) أ(ى الرغم مما ورد في الفقرتين  عل-ج

 طرفاً المسلحة كثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القواتأ أو ، ينتدب قاضياً عسكرياًأن الإدارية
 . انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتهاإنهاء ويجوز في أي وقت ،فيها

 وهو القضاء الإداري المصري والمتمثل ،ساسين الأولأ يمكن رد اختصاصات محكمة العدل العليا بشكل عام إلى مصدرين 61
ا في فلسطين والمستمدة ما الثاني فهو اختصاصات محكمة العدل العليأ. 1949لسنة ) 9 (0انون مجلس الدولة المصري رقم بق

لغاء في قضاء الإ"راجع بخصوص ذلك الدكتور أحمد عودة الغويري، . نجليزيةبالأصل من صلاحيات محكمة العدل العليا الإ
 .101، ص 1989، الطبعة الولى، دون ناشر، "ردنالأ
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 توالنقابا، غرف الصناعة والتجارة، البلديات: لآتيةا مجالس الهيئات انتخابات الطعون بنتائج -1

 التي تجري وفق القـوانين      الانتخابيةوفي سائر الطعون    ،  والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة    

 . 62والأنظمة النافذة المفعول

 وو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فـي الوظـائف           ذالطعون التي يقدمها    -2 

 .الإعارة أو بالانتداب أو بالنقل أو بالترفيع أو المتعلقة بالزيادة السنوية أو العامة

 أو  طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعـد            -3

 .التأديبيإيقافهم عن العمل بغير الطريق  أو فقدانهم لها أو بفصلهم من وظائفهم أو الاستيداع

 . طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية-4

المتقاعـدين   أو   المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية للموظفين العموميين        -5

 .لورثتهم أو منهم

 إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور      أو   رار الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي ق         -6

 .القانون أو أي نظام يخالف الدستورأو 

 أو  لطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدسـتور               ا -7

 .الدستور أو نظام مخالف للقانون

 .جب أي قانون آخر المحكمة بمواختصاصمن  تعدالطعون والمنازعات والمسائل التي   -8

 . التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الدعاوى-9

 .اً بالقانون الصادر بمقتضاهصننهائي حتى لو كان محإداري لطعن في أي قرار  ا-10

 قضائي فيما عدا القرارات اختصاصات ذالطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية         -11

 .صادرة عن هيئات التوفيق و التحكيم في منازعات العملال

" أ"تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقـرة              . ب

 .تبعية أو  المادة سواء رفعت إليها بصفة أصليةهذهالسابقة من 

 .ج

                                                 
بحيث تم سحب اختصاص محكمة العدل ، 1994لسنة  ) 12(  هذا البند بموجب القانون المعدل لقانون البلديات رقم عدلَ  62

ناطها بمحكمة البداية، بحيث يحق لكل ناخب وخلال خمسة إالعليا بالنظر بالطعون الأنتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية، و
  ).31(  محكمة البداية، راجع نص المادة أمامعلان النتائج الطعن بهذه الأخيرة إ من تاريخ عشر يوماً
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 .علقة بأعمال السيادةالطعون المت أو لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات -1

 .لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية -2

في الأردن بموجب التعديلات التي جاء بهـا        داري   على ذلك يمكن إجمال مميزات القضاء الإ       وتأسيساً

 : يأتهذا القانون بما ي

لـى أعمـال الإدارة فـي     محكمة العدل العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي تتولى الرقابـة ع          -1

 . 63الأردن

محكمة العدل   أمام   نص المشرع على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها في رفع الدعوى            -2

 خمـس   ة مضى على حصوله علـى الأسـتاذي       العليا ومن أهمها أن ترفع الدعوى من خلال محامٍ        

 شكل صحيفة الدعوى والنسخ التي تحرر منها إلى سنوات، بالإضافة 

النشر فـي    أو   ن من تاريخ التبليغ   ي من ثلاث   بدلاً اًن يوم ييعاد الطعن لدى هذه المحكمة ست     مأصبح   -3

 .64العلم بالقرار علما يقيناً أو الجريدة الرسمية

 وهـذه   ، التـي يجـرى إلغاؤهـا      تمنحت هذه المحكمة الحق بالحكم بالتعويض عن جميع القرارا         -4

 أصبحت محكمة إلغاء وتعويضها حيث ئالصلاحية منحت لها أول مرة من تاريخ إنشا

للقـوانين النافـذة    وفقـاً    المجالس التي تجـري      ت الطعون بنتائج انتخابا   بجميعأصبحت مختصة    -5

 .المفعول

منحت أول مرة في تاريخ التشريع الأردني الحق في ممارسة الرقابة علـى دسـتورية القـوانين                  -6

 والأنظمة

أي  أو    قانون مؤقت مخـالف للدسـتور      منحت بمقتضى هذا القانون الحق بوقف العمل بأحكام أي         -7

 نظام مخالف للقانون والدستور

 ، ضد الطعـن بالإلغـاء      لم تعد تعترف محكمة العدل العليا بما يسمى بالقرارات المحصنة تشريعاً           -8

ويـدخل ضـمن   داري  تبسط رقابتها على أي عمل تتوافر فيـه شـروط القـرار الإ            أصبحتحيث  

 .اختصاصها

                                                 
 ).8 (المادة  الأقل، قضاة على أربعة من رئيس ومنها  يشكلها رئيس المحكمة تتألف كلأكثرد المحكمة من هيئة أو تنعق 63  

 نأمل في هذا المقام أن يتم تعديل جميع القوانين التي تنص على أن القرارات والأعمال الصادرة بمقتضاها تدخل ضمن   64
 على غرار ما هو منصوص عليه في قانون محكمة ضي بحيث تصبح ستين يوماًاختصاص محكمة العدل العليا، تعديل مهل التقا

 .العدل العليا
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 على سبيل الحصـر     ل قانونها الحالي محدداً   ظت محكمة العدل العليا في      ومع ذلك كله بقيت اختصاصا    

صاحبة الولاية العامة بالفصـل      المحاكم العادية  تعدلك  ذوترتيباً على   . بالمادة التاسعة من هذا القانون    

، إلا إذا نص قانون آخر علـى         محكمة العدل العليا   اختصاصاتفي سائر المنازعات التي لم ترد ضمن        

 . محكمة العدل العليااختصاص

في الأردن، وهذه هي الخصائص التي اتسم بهـا،         داري  إذاً هذه هي المراحل التي مر بها القضاء الإ        

سـالفة  داري  وهذا هو واقعه الحالي، فإلى أي مدى ينسجم هذا الواقع مع أسس ومقومات القضاء الإ              

الأردن من حيث اعتبـاره قضـاء       في  داري  حتى يتسنى لنا الحكم على القضاء الإ      . الذكر بشكل عام؟  

ضمانات المحاكمة العادلة متـوافرة بموجـب قـانون         إن   :، والى أي مدى يمكن القول     متكاملاً اًإداري

 :الآتيينهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المطلبين . محكمة العدل العليا الحالي؟

 :داريالإ قانون محكمة العدل العليا ومقومات القضاء :المطلب الثاني
 والرقابة القضائية على الأعمال التـي  السلطة التنفيذية بشكل عامبعند التكلم عن أي موضوع مرتبط  

 ـ أ ، لا بد من توضيح فكرة أساسية وجوهرية كمنطلق لتحليل تلـك المواضـيع             تأتيها،  مبـدأ   يلا وه

 ـ    خضوع أي عمل تأتيه     هذا المبدأ بمعناه العام هو      . المشروعية انون، وعلـى   السـلطات الـثلاث للق

والتي هي على علاقة مباشرة بالأفراد      الأخص السلطة التنفيذية الموكل إليها دستوريا تنفيذ القوانين،         

أعمـال   إذا ما اسـتثنينا      – طبيعته   تفهذه الأخيرة لا يمكن لها القيام بأي تصرف مهما كان         وحياتهم،  

تقـوم علـى   لا بـد أن  نون، والتي وهذا هو شأن دولة القا. لقانونل يكون خاضعاً دون أن    – السيادة

 : جملة من المقومات والعناصر والضمانات وهي

وجود دستور يحدد نظام الحكم بها وشكل الدولة والحكومة والسلطات وتكوينهـا واختصاصـاتها               •

 وعلـى الأخـص توضـيح    ،والعلاقة فيما بينها وبين الأفراد، وهذا كله نجده في الدستور الأردني   

نص عليه الدستور الأردنـي     ات من خلال تبني مبدأ الفصل بين السلطات الذي          العلاقة بين السلط  

  :الآتيةوذلك في المواد 

 ويتألف مجلس الأمة من مجلسـي       ،تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك     …"،  )25(المادة   -

 ."الأعيان والنواب

 ."ائه وفق أحكام الدستورتناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزر"، )26(المادة  -

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصـدر جميـع            "،  )27(المادة   -

 ."الأحكام وفق القانون باسم الملك
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 وعلى الأخص القضائية    ،، مع وجود رقابة فعالة على ذلك      65خضوع الإدارة للقانون، والتزامها به     •

  نات الأساسية لقيام دولة القانون، بحيث يراقب القضاء وعلى وجـه   من أهم الضما  منها، حيث تعد

منه أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية لمدى مطابقة أعمالها لمبدأ المشروعية،          داري  الخصوص الإ 

وقـد تبنـى الدسـتور      . د والتعويض عن الأضرار التي تلحقها بالأفرا      ءمما يجعلها عرضة للإلغا   

، 97،100تنظيم السلطة القضائية بشكل عام وهذا ما جاءت به المواد       الأردني هذا النهج من حيث      

  :  حيث تنص منهمن الفصل السادس102، 101

 "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) "97( -

 أندارتها بقانون خاص على     إتعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية        ) "100(

 ."ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا

 ."المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها) "101-1(

 حق القضاء على جميع الأشخاص في       الهاشميةتمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية       ) "102(

وهـذا كلـه   . "…تقام عليها  أو   ومةجميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحك         

يضمن له محاكمـة عادلـة كحـق مـن     لا بد أن  يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن الفرد في دولة القانون          

 له التي أكدت عليها الأديان السماوية، وإعلانـات والمواثيـق العالميـة لحقـوق               ةالحقوق الأساسي 

في نطاق القضاء  أو نطاق القضاء العاديوكله  سواء في 66   كما سلفالإنسان، والتشريعات الوضعية

 .الإداري

وتأسيساً على ما سلف نفترض أن المشرع الأردني أوجـد محكمـة العـدل العليـا باختصاصـاتها                  

، لتقوم بدور فعال لحماية مبدأ المشروعية، على        1992لسنة  ) 12(المنصوص عليها في قانونها رقم      

 أعمال الإدارة هو الأساس الـذي تقـوم عليـه الدولـة             اعتبار أن هذا المبدأ والرقابة القضائية على      

  للقوانين النافذة، مـن جهـة، وتمكـين          ةالحديثة، بحيث تخضع الأعمال التي تأتيها السلطة التنفيذي       

 من رقابة تلك السلطة عند قيامها بوظائفها وردها إلى          - وبوسائل مشروعة    –الأفراد في الوقت ذاته     

                                                 
 أو  القانون بمعناه الموضوعي لا يقصد بالقانون هنا القانون بالمعنى الشكلي، أي الصادر عن السلطة التشريعية، بل يقصد به 65

ا، وهذا ما يساق على الدستور التشريع العادي والفرعي المادي، أي كل قاعدة قانونية عامة ملزمة ومجردة مهما كان مصدره
 .نصافالعرف الإداري المبادئ العامة للقانون المعاهدات أحكام المحاكم، وحتى قواعد العدالة والإ

لتي دولة القانون هي الدولة الديموقراطية ا" في الفصل الثاني منه على أن 1990يقر الميثاق الوطني الأردني الصادر بتاريخ  66 
 كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير ،تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة

كدها أ و،وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان
 .وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص وق الإنسانالإعلان العالمي لحق
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وما هذا كله إلا مهمة تناط بالقضاء بشـكل عـام           . دونه أو   نون بقصد جادة الصواب كلما انتهكت القا    

 .منه على وجه الخصوصداري والإ

ولإنجاح القاضي في هذه المهمة يقضي أن تتوافر لدية ثقافـة حقوقيـة خاصـة وتمـرس مسـتمر            

  مما يستلزم إحاطة جيـدة     تخصصاًأصبح  وتطبيقات عملية متواصلة، ما دام هذا النوع من القضاء قد           

هـذه  . ، والإلمام بالبنية الإدارية الموجودة والهيكـل التنظيمـي القـائم          ة الإدارية والقانوني  نبالشؤو

 لدى لمن يقوم بوظيفة القاضي الإداري، ولا يعود ذلك لقصـور            ة غير متوافرة لأسباب عديد    عالأوضا

ذلك أن القاضـي    في الأردن بشكل  عام،      داري  في القاضي نفسه، بل بالتشريع الذي يحكم القضاء الإ        

 ويتدرج إلى أن يصل إلـى        عاماً مدعياً أو    للصلح في الغالب الأعم يدخل في جهاز القضاء إما كقاضٍ        

 للصـلح ثـم     فالقاضي يعمل قاضياً  . درجات القضاء العليا، وهذا أمر طبيعي في مجال القضاء العادي         

محكمة التمييز كأعلى محكمـة،      ثم يصل إلى     ف في محكمة الاستئنا    في محكمة البداية ثم قاضياً     قاضياً

وإذا ما أراد المجلس القضـائي      . وعادة تستغرق هذه المرحلة مدة طويلة قد تزيد على عشرين عاما          

من أعضاء النيابة من     أو    يختارهم من قضاة محكمة الاستئناف     فإنهتعيين قضاة لمحكمة العدل العليا      

 العدل العليا خدمة طويلة في القضـاء        أصحاب الدرجات الخاصة، ويكون للقاضي المعين لدى محكمة       

وعندما يعين لـدى محكمـة العـدل    . ، بحيث يكون قد اعتاد على هذا العمل طيلة مدة خدمته          67العادي

 بمهـام   العمل الذي يفترض أن يقوم به مختلف عن العمل السابق، لأنه يجب أن يكون ملماً               فإن   العليا

 بالموازنة بين المصالح المتعارضة، بحيث يحافظ على         أثناء عملية القضاء    في ليقومداري  القاضي الإ 

 .كل من مصلحة الأفراد والمصلحة العامة ويقيم توازناً دقيقاً بينهما

همـة  م للأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وضمانة        يشكل ملاذاً داري  القضاء الإ وعلى اعتبار أن    

لتقـوم   ،68ناصح والمرشد والموجه لـلإدارة    الداري  القضاء الإ  يعدلتمتعهم بحقوقهم الدستورية، كما     

خبـرة فنيـة،     يتلاءم والمصلحة العامة، فلا بد ممن يقوم بهذه المهمة أن تكون لديـه               ابأعمالها بم 

وآلية القيام به، وهي معدومة لدى القاضي الذي يعين في محكمـة            داري  واطلاع واسع على العمل الإ    

 القاضي عندما يبـدأ الإلمـام والإحاطـة         إن هذا الحد، بل     العدل العليا حديثاً، والمشكلة لا تنتهي عند      

والعمل الإداري، بحيث يـتمكن مـن القيـام         داري  بمبادئ القانون الإداري، ويتشرب روح القانون الإ      

، تكون مدة خدمته قد قاربـت علـى         )المصلحة العامة (بالموازنة بين مصالح الأفراد ومصالح الإدارة       

 . الخدمة، وهكذا نبقى ندور في حلقة مفرغةءنتهاا انتهائها لأي سبب من أسباب

                                                 
كما أن هذه الشروط " أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين عاماً. " فقرة أ ) 4(  وهذا ما نصت عليه المادة 67

 . همن القانون نفس ) 5(  المادة ه عليتيا وهذا ما نصتنطبق على رئيس النيابات العامة الإدارية لدى محكمة العدل العل
 .183الدكتور نعمان الخطيب، مرجع سابق، ص  68 
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 الملقاة  ة بالمسؤولي ن كلنا أمل على أن قضاة محكمة العدل العليا سوف ينهضو          قوتأسيساً على ما سب   

 النهوض بالقضاء   ة والتي تستطيع تحمل مسؤولي    ة الإدارية المؤهل  الأطرولابد من إعداد    . على عاتقهم 

ن أتكون مختصة ومتخصصة بشكل أساسي بالمنازعات الإدارية، و       بد أن   لا  وهذه الكوادر   ... داري  الإ

يؤمن لهم التأهيل الذي يتناسب وطبيعة هذه المنازعات وطبيعة القانون العام وفلسفة العلاقـة بـين                

 بالإدارة، وذلك من خلال     دالإدارة كسلطة عامة وبين الأفراد، وبما يتلاءم مع العلاقة التي تربط الإفرا           

وهذا كله لا يمكن أن يحصل بشكل أساسي إلا مـن           . ىلدى الدول الأخر   أو   ؤسسات ومدربين    م دإيجا

أي لا بد  ممن . والقضاء العادي بشقيه المدني والجزائي إدارياً    داري  خلال الفصل التام بين القضاء الإ     

ئي للقضـاء    القضا الإطارأن يبدأ مهمته هذه منذ البداية تحت مظلة         داري   منصب القاضي الإ   وأيريد تب 

ن يستمر بذلك مع الترقي في درجات المحاكم إلى أن يصل إلى رأس الهـرم فـي محـاكم                   أوداري  الإ

المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، على غـرار          أو   القضاء الإداري، كمحكمة العدل العليا مثلاً     

 ـأن شروط التع  مجالس الدولة في كل من فرنسا مصر لبنان وسورية،  فالحاصل في الأردن هو                ين ي

 في محكمة العدل العليا كما جاء بها قانونها هي أن عضوية في محكمة العدل العليا لا يتبوؤها                  كقاضٍ

 .69القاضي إلا بعد مشوار ومسيرة طويلة في القضاء العادي قد تمتد إلى العشرين سنة

 :في الأردنداري  ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الإ:المطلب الثالث
لال استعراض مظاهر مبدأ سيادة ودولة القانون في الأردن، نجد أنها متوافرة ومنصوص عليها              من خ 

 في هذا المقام إلا ترجمة هـذه النصـوص           ععلى نطاق الدستور، والميثاق الوطني، وما دور التشري       

وجـه   فيما يتعلق بحقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم العامة، وعلى          والمبادئ على الواقع، وخصوصاً   

الخصوص فيما يتعلق بحمايتها من خلال وجود رقابة قضائية فعالة، تضع وتبين لـلإدارة حـدودها                

 حماية تلـك الحقـوق، وتحقيـق        ة، بما يضمن بالنتيج   اوتبعدها عن التعسف بصلاحياتها وامتيازاته    

 . في الوقت نفسه- كهدف دائم لأي نشاط تأتيه الإدارة-المصلحة العامة، 

 في الفقرة الأولى مـن المـادة        ه ضمنه الدستور الأردني بالنص علي     دأ المساواة فقد  وفيما يتعلق بمب  

 أو  فيما يتعلـق بتحملـه للالتزامـات       أو   بحماية القانون لهم،   أو   مرفق القضاء  أمام   السادسة، سواء 

هذه الضمانة لا تثير أي إشكال فيما يتعلق بتـوافر المحاكمـة العادلـة               فإن   تمتعهم بالحقوق، وعليه  

 . في الأردنداري القضاء الإ أمام للمتخاصمين

                                                 
 . راجع شروط تعين القضاء ورئيس النيابة العامة الإدارية لدى محكمة العدل العليا سالفة الذكر 69
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حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، بجانب وجـود رقابـة           إن  : أما بالنسبة لحق التقاضي، نقول    

فعالة على ما تأتيه الإدارة بل السلطة التنفيذية بشكل عام، لا  يمكن ضمانه، دون ضـمان محاكمـة                   

الجهـات   أمـام   المحاكمة دون احترام حق التقاضي للأفـراد القضاء ولا يمكن ضمان تلك   أمام   عادلة

لكل فرد وقع   إن   من الحقوق الأساسية للإنسان، و     - كما أسلفنا    -هذا الحق    يعد.  القضائية المختصة 

 لنفسه من ظلمه وسـلبه      ف إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصا      أعليه اعتداء على حق له، أن يلج      

في الأردن نجـد    داري  وفيما يتعلق بالقضاء الإ   . 71لدستور الأردني بالنص عليه   وهذا ما كفله ا   . 70نفسه

أن المشرع الأردني لم يشذ عن هذه القاعدة، بحيث ترجم قانون محكمة العدل العليا الحالي هذا النص                 

، إذا مـا    72هذه المحكمة  أمام   الدستوري، وهذا الحق، من خلال السماح للأفراد الطعن بأعمال الإدارة         

 عن الأعمال التي تأتيها الإدارة كمـا        اً مختلف اً قانوني اً أن لها تكييف   رثنينا أعمال السيادة على اعتبا    است

ومن الأمور المسلم بها هو أن هذا الحق لا يقوم دون وجود قضاء مسـتقل لا سـلطان                  . هو معروف 

 الفصل بن السلطات،    مبدأب التشريعية إعمالاً  أو   علية سوى القانون، ودون تدخل من السلطة التنفيذية       

، قد يكون بشكل أساسي من       شؤون القضاء ومصادرة حق التقاضي     ولا يخفى على أحد أن التدخل في      

السلطة التشريعية، فمن مظاهر مصادرة هذا الحق، هو إصدار السلطة التشريعية بعض التشـريعات              

لحق بالتصدي لنزاعـات    أن تسلب ا   أو   التي تمنع بموجبها القضاء من التصدي لبعض القضايا بذاتها،        

بعينها،  كتحصين مثلا بعض الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية من الرقابة القضـائية والطعـن                

 . مصادرة حق الطعن بأحكام القضاء أو 73بها

 . ؟)التقاضي على درجات (ة لحق الطعن بالأحكام القضائية ولكن ما الحال بالنسب

                                                 
 .31 ص2001، منشورات الحلبي الحقوقية، "ق الدفاعمبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة ح"  الدكتور عبدالغني بسيوني عبداالله، 70
 النظامية في المملكة المحاكم تمارس "102 المادة".  المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها "101/1 المادة 71

التي تقيمها الحكومة أو  الدعاوى بما فيها ، المدنية والجزائيةالموادالأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع 
 المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي باستثناءتقام عليها 

  ".تشريع آخر نافذ المفعول
 . راجع اختصاصات محكمة العدل العليا سالفة الذكر72
غاء لحكامها؛ بحيث لم تكن تتطرق للأعمال المحصنة ضد الطعن بالإأثير من ليه محكمة العدل العليا في كإ وهذا ما اتجهت 73

 أنه إلاّنتقادات التي كانت توجه لهذا بهذا الصدد، هم السلبيات ومن اشد الاأبموجب نص تشريعي، حيث كان هذا التوجه من 
من المادة ) أ (لبند العاشر من  الفقرة ا لم يعد هذه التوجة حيث نص في قانونها في 1992لسنة  ) 12(م  قوبموجب قانونها ر

 ". بالقانون الصادر بمقتضاهبالطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً" نها  تختص أالتاسعة ب
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، على نطاق القضاء العـادي، وهـذا مـا          74لتقاضي على درجتين  أخذ النظام القضائي الأردني بنظام ا     

، بحيث تتمثل محاكم الدرجـة الأولـى بمحـاكم       1952 لعام   26تطرق إليه قانون تشكيل المحاكم رقم       

 15 محاكم الصلح التي حدد قانون محاكم الصـلح رقـم        فضلاً عن ،  75)كصاحبة الولاية العامة  (البداية  

، ومحكمـة التمييـز     77، والدرجة الثانية وهي محاكم الاسـتئناف      76ا وتعديلاته اختصاصاته  1952لعام  

كأعلى محكمه في الهرم القضائي العادي الأردني كمراقب لتفسير القانون وتطبيقه والعمل على توحيد              

، ممـا   79في الأردن، فنجد أنه مـا زال مصـادراً        داري  وعلى نطاق القضاء الإ   . 78الاجتهادات القضائية 

 انتهـاك بـل إسـقاط لأحـد عناصـر           هطعن بالأحكام القضائية، ومما يترتب عن      لحق ال  يشكل انتهاكاً 

من فحق الطعن بالأحكام ومبدأ التقاضي على درجات، هو حق أصيل و          . القضاء أمام   المحاكمة العادلة 

. وأن يردوا ما يقع عليها مـن اعتـداء    ،  على حرياتهم وحقوقهم   ا يأمنو دونه يستحيل على الأفراد أن    

 إلا بكفالة حق الدفاع الذي يطمئن الأفراد علـى          نظام  الحكم في دولة ما ديموقراطياً       عديولا يمكن أن    

 . 80حقوقهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم

همـة  م للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمانة        اً وملاذ حصناًداري  قد كان وما زال القضاء الإ     ف

الناصح والمرشـد والموجـه لـلإدارة لتقـوم       داري  الإالقضاء   يعدلتمتعهم بحقوقهم الدستورية، كما     

في الأردن،  داري  المطلع على القضاء الإ    فإن   وفي هذا الصدد  . 81 يتلاءم والمصلحة العامة   ابأعمالها بم 

نه ومن الملاحظ في الوقت نفسه، ما زال لـم          أيلمس التطور والجهد الذي يبذله في هذا الاتجاه، إلا ا         

سواء مـن    كافةًلديموقراطي الذي يشهده الأردن والتغيير على المستويات         إلى مستوى التوجه ا    يرتقِ

الحريات العامة ضـمن نطـاق    أمام   خلال تجميد قانون الدفاع وإلغاء الأحكام العرفية، وإفساح المجال        

 الحركة الإصلاحية التي يشهدها الأردن  في المجـالات الاقتصـادية الاجتماعيـة              فضلاً عن القانون،  

                                                 
) 19( وذلك بموجب قانونها رقم  ،ستئناف بل للتمييزحكامها غير قابلة للاأ إن باستثناء أحكام محكمة الجنايات الكبرى حيث 74

 .ه من القانون نفس13راجع نص المادة . 1986لسنة 
،، والجرائم )3000(وتختص بجميع القضايا الحقوقة المدنية والتجارية  التي تزيد قيمتها على  محكمة ةا عشرت  وعددها اثن75

 .الجزائية التي تدخل في اختصاصها بصفتها محكمة استئناف، الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح
، كما  ) 3000 ( علىلاثون محكمة حيث تختص  بالنظر بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها   وعددها ثلاث وث76

 بالمخالفات بشكل عام وجرائم شهادة 20001 لسنة 13 المعدل بالقانون رقم 1952لسنة ) 15(تختص بموجب قانونها رقم 
 .ستثناء جرائم أمن الدولةاح التي لا تتجاور عقوبتها السننتين، بن الكإذبة الناشئة عن القضايا الصلحية، والجنيالزور، واليم

 . وعددها ثلاث77
 94، ص 2003نسان، ، مركز عمان لدراسات حقوق الإ"بين النظرية والتطبيق حقوق الإنسان"  راجع الدكتور محمد الطراونة 78
 دعوى تقام لديها قطعيا لا أييكون حكم المحكمة في "  من قانون محكمة العدل العليا الحالي بأنه بفقرة  ) 26(  تنص المادة 79

 ".يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق
 .32الغنني بسيوني عبداالله، مرجع سابق، ص   الدكتور عبد80
 .181  الدكتورنعمان الخطيب، مرجع سابق، ص81
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ما زال يراوح مكانـه وعلـى الأخـص فيمـا يتعلـق             داري  ه نجد القضاء الإ   أنَّإلا  .  كافةً والقضائية

داري بأساسيات القضاء والعدالة وهي التقاضي على درجات، فكيف يمكن التوفيق بين أن القضاء الإ              

السلطة التنفيذية بشكل عـام لحقـوقهم،        أو   يشكل الحصن والملاذ للأفراد من تعسف وانتهاك الإدارة       

المراجع القضـائية    أمام   انه لا يمكن في الوقت نفسه مراجعة أحكام محكمة العدل العليا والطعن بها            و

يقوم المشرع الأردني بتعديل قانون محكمة العـدل العليـا،          لا بد أن     على ما سبق     وتأسيساً. الأخرى

وعلى غرار  بحيث يصبح التقاضي أمامها على درجتين على غرار ما هو حاصل في القضاء العادي،               

 .التي تتبع القضاء المزدوج كافةًما هو حاصل كذلك لدى الدول 

 :الخاتمة
في الأردن سواء في نطاق قانون تشكيل المحـاكم         داري  من خلال إلقاء الضوء على واقع القضاء الإ       

) 12(الدائم رقم    أو   1989لسنة  ) 11(في نطاق قوانين محكمة العدل العليا المؤقت رقم          أو   النظامية،

فـي الأردن مـن حيـث توسـيع     داري ، لمسنا مدى التطور الذي طرأ على القضـاء الإ     1992لسنة  

 القرارات والأعمال الإدارية المحصنة ضـد الطعـن         ءمن حيث إلغا   أو   صلاحيات محكمة العدل العليا،   

فـي الأردن،   داري   طرأ على طبيعـة تنظـيم القضـاء  الإ          يمن خلال التطور الذ    أو    أمامها، ءبالإلغا

النهضـة   أمـام    إلا انـه  .  عن محكمة التمييز   م محكمة العدل العليا من حيث التنظي      للمتعلق باستقلا وا

الإصلاحية  التي يشهدها الأردن في شتى المجالات وعلى الأخص في مجال التشريع والقضاء، لم يعد                

 ـ . في الأردن على هذا المنوال    داري  القضاء الإ  أو    أن تستمر محكمة العدل العليا     مقبولاً  وفالإصلاح ه

 التكلم عن إصلاح تشريعي دون التطرق للإصلاح القضـائي،          عملية متكاملة ومترابطة فلا يمكن مثلاً     

، على داريعن الإصلاح القضائي وعلى الأخص في مجال القضاء الإ   داري  ولا يمكن فصل الإصلاح الإ    

ازعات الإدارية وبـالحقوق    وبالمنداري  اعتبار أن هذا القضاء كما نعرف على تماس مباشر بالعمل الإ          

والاقتصادي في الوقت نفسه، بحاجة إلى إصلاح       داري  فالإصلاح الإ . لأفراد في الوقت نفسه   لالأساسية  

على نطاق القضاء الإداري، حتى يستطيع أن يكون هذا الأخير وبكل معنى الكلمة الحصـن والمـلاذ                 

كون المصلحة العامة هي الغاية الأولى      لحماية حقوق الأفراد من تعسف وتغول الإدارة عليهم، وحتى ت         

 .نشاط تأتيه الإدارة، بما يخدم الصالح العام أو والأخيرة لأي تصرف

ويقيناً منا بأن قضاة محكمة العدل العليا يملكون الإرادة للنهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من               

 مـن   -ة التشريعية المناسـبة      تهيئة الأرضي  ت إذا ما تم   –وتطويره  داري  حيث النهوض بالقضاء الإ   

 فـي   اً جيد اًقضاء اختصاص، سوف يصبح رافد    أصبح  خلال ابتكار الأحكام الجريئة والعادلة، فانه وقد        
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 ويعطي الضمانات   ،الجهات الإدارية من ناحية    أمام   للحلول التي تنير السبيل بدقه    داري  إثراء الفقه الإ  

 .هم من ناحية أخرىالكافية لحقوق الأفراد وحرياتهم أمنهم واستقرار

 جملة من الملاحظات والتوصيات كخلاصة لهـذا        بالحسباندراك هذه الغاية لا بد من الأخذ        لإوعليه و 

على نطاق تنظيم القضاء الإداري، وهـي        أو   البحث، سواء على نطاق صلاحيات محكمة العدل العليا       

 :الآتيعلى النحو 

ث يصبح التقاضي أمامها على درجتـين، وذلـك          لا بد من تعديل قانون محكمة  العدل العليا، بحي          -1

 .احتراماً لحق الطعن بالأحكام القضائية كضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة

 يتعين إنشاء محاكم إدارية في مراكز المحافظات بحيث يكون لهذه المحاكم اختصـاص قضـائي                -2

 ضـد قـرارات هـذه       قدم طعناً للفصل في المنازعات الإدارية، و بحيث يكون من حق الخصم أن ي           

 هذا  إن ،المحاكم إلى المحاكم التي تعلوها درجة، بما يحقق مبدأ التقاضي على درجتين، وفي رأينا             

 ويوفر عليهم نفقات باهظة قـد لا يكـون          - كما وسبق بيانه   – للمتقاضين   ةالاقتراح يحقق العدال  

اد المحاكم الإدارية العليـا بقضـاة        لإمد  بشرياً بمقدورهم تدبرها، وفي الوقت نفسه يشكل مصدراً      

في بلدنا يقوم بـدوره فـي فصـل         داري  تمرسوا بنظر المنازعات الإدارية، حتى نرى القضاء الإ       

 ما يقوم بوظيفـة     غالباًداري  الخصومات في القضايا الإدارية، وفي ابتداع الحلول، لأن القاضي الإ         

 .المشرع بالإضافة إلى وظيفته القضائية

ذه المحكمة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، دون أن تكون اختصاصاتها       أن يكون له   -3 

 .محددة على سبيل الحصر

 من صلاحيات محكمة العدل العليا بموجب قانونها الحالي النظر بطعون الموظفين ومنها الطعون              -4 

بدوره لا يحقـق العدالـة      وهذا  .  ضد العقوبات التأديبية المفروضة عليهم من قبل الإدارة        ةالموجه

الكافية، وعليه لا بد من نقل  صلاحية فرض العقوبات التأديبية إلى محكمة العدل العليـا ولـيس                  

فلا بد أن يصبح لمحكمة العدل العليا ولاية التأديـب بجانـب ولايتـي              .بالسلطات التأديبية الإدارية  

ويمكـن  . ي سبقتنا في هذا المضمار    في الدول الت  داري   والتعويض، مجاراة لنظم القضاء الإ     ءالإلغا

 حيـاة   فـي ثر مباشر   أفي بداية الأمر أن تمد محكمة العدل العليا ولايتها على العقوبات التي لها              

. الاستغناء عن الخدمة والعزل من الوظيفـة      أو  الموظف المادية والوظيفية كعقوبة تنزيل الدرجة،       

تبقى كما هو عليـه الحـال   فلخدمة المدنية أما باقي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام ا      

 . 82 العلياالعدلالآن بموجب قانون محكمة 

                                                 
من نظام الخدمة المدنية رقم ) 142(ءت بها المادة موظف والتي جاما العقوبات التي يمكن للسلطات التأديبية فرضها على الأ 82
تأخير الزيادة . الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه. الإنذار. التنبيه: هي وحسب ترتيبهاف 2002لسنة ) 55(
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، على غرار ما هو منصوص عليـه فـي قـانون             توحيد مهل التقاضي بحيث تصبح ستين يوماً       -5

محكمة العدل العليا، وذلك بتعديل القوانين الأخرى والتي تنص على أن الأعمال الصادرة بموجبها              

 . محكمة العدل العلياتصاصاتدخل ضمن اخت

 القضائية وتأهيلها من حيث تدريبهم وإعـدادهم فنيـا وقضـائيا، بحيـث              الأطر لا بد من إعداد      -6

 على الأساس الفني لوظيفة      متخصصين في مجال النظر في المنازعات الإدارية، اعتماداً        نيصبحو

ء والإبداع والتطوير، وخلـق      مع روحه وخصائصه، القائمة على الإنشا      القضاء الإداري، وتمازجاً  

إعطاء نظرة شاملة لموضـوع إصـلاح       ير من أعمال الإدارة، مما يسمح ب      المبادئ التي تحكم الكث   

بما يتلاءم وطبيعة هذا القضاء والارتقاء به إلى مصاف الدول التي سبقتنا            داري  قانون القضاء الإ  

طوير مفهوم حمايـة حقـوق     ، مما ينعكس على ت    ص والاختصا مفي هذا المضمار، من حيث التنظي     

. المصلحة العامة من جهة أخرى بما يخدم      داري  الأفراد وحرياتهم من جهة والى  تطوير العمل الإ        

في الأردن على نطاق التشريع مما ينعكس على        داري   على كل ذلك وللارتقاء بالقضاء الإ      ساًوتأسي

 . القضاءه واجتهاداته، بما يتناسب والأمل المعقود على هذا النوع منئأدا

 إرجاع صلاحية محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون البلدية والقروية، بحيث تنظر من قبلها علـى               -7

وجه الاستعجال، وذلك إذا ما تسنى وتم توسيع القضاء الإداري، من حيث إنشاء محاكم قضـاء            

 .في مراكز المحافظات، على غرار القضاء العاديإداري 

في الأردن وذلك من خلال إنشاء مجلس دولة في الأردن، يقوم           داري  ء الإ  التوسع في تنظيم القضا    -8

ن وظـائف هـذا     أبوظائف مجلس الدول في البلاد التي أخذت بمبدأ ازدواجية القضاء، خاصة            

 فالقسم الاستشاري فيه يقـوم      ،المجلس لا تقتصر على القضاء فقط، وإنما يقوم بوظائف كثيرة         

 . ائي يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات الإداريةبالفتوى والتشريع، والقسم القض

 

                                                                                                              
 وتستثنى العلاوة ،ةتخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحد. السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

 .العـزل. الاستغناء عن الخدمة. تنزيل الدرجة. تنزيل الراتب.الشخصية والعائلية من هذه العقوبة



            عمر عبد الرحمن البوريني     2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 75 

 المراجع

  .1925، دون ناشر"صول المحاكمات الحقوقيةأشرح قانون "الباز، سليم رستم . الدكتور

، مجلة نقابة المحـاميين، الملحـق       "مفهومه ومراحل تطورة  داري  القضاء الإ "المحامي ابو العثم، فهد     

 .2002، كانون الثاني )20(

 دليـل حقـوق     -،    "النيابة والقضـاء والمحـاكم     أمام   حقوق المواطن " اللصاصمة، حسن   . الدكتور

 .2003نسان، المواطن، مركز عمان لدراسات حقوق الإ

، الطبعة الأولـى، مطبعـة      "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني     " الدكتور حسن جوخدار،    

  .1993الصفدي، عمان، 

، دراسسة  "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة       " الدكتور حسن بشيت خوين،     

  .1998مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، مجلة الدراسات الأمنية،    "داريصلاح الإ محكمة العلدل العليا ودورها في الإ     " الدكتور الخطيب، نعمان    

 .2005السنة الأولى، العدد الثالث، شباط 

 .نالدكتور خليل، محس

 .1971، الطبعة الثانية، دون ناشر، القاهرة، "الأنظمة الساسية والقانون الدستوري  "-

 .1982، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، "اللبنانيداري القضاء الإ  "-

 .2001، دون ناشر، "مبدأ المساواة في الدساتير العربية" الدكتور شحاته، شحاته ابو زيد،

في محاكمة عادلـة فـي المنازعـات الإداريـة           الإنسان   مبدأ حق "  مصطفى   الدكتور شحادة، موسى  

، مجلـة الحقـوق،     "وتطبيقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         

 .2004العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرون، ينيون 

 .2004 الأول، دار وائل، الجزء". داريموسوعة القضاء الإ" الدكتور شطناوي، على خطار 

 الدكتور الطراونة، محمد

 2003.نسان، ،  مركز عمان لدراسات حقوق الإ"بين النظرية والتطبيق الإنسان حقوق"  -

 .2003، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل، "في الدعوى الجزائية الإنسان ضمانات حقوق"  -

 .1976ول، دار الفكر العربي، ، الكتاب الأ"لغاءقضاء الإ" الدكتور الطماوي، سليمان محمد، 



 القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة

 76 

، منشورات الحلبي   "القضاء وكفالة حق الدفاع    أمام   مبدأ المساواة " الدكتور عبداالله، عبدالغني بسيوني     

 .2001الحقوقية، 

، الكتـاب الأول، دار النهضـة العربيـة،         "داري  قانون القضاء الإ  " الدكتور عبداللطيف، محمد محمد     

2001. 

 .1969، القاهرة، "استقلاق السلطة القضائية" صفور، محمد الدكتور ع

 .1989، الطبعة الاولى، دون ناشر، "ردنلغاء في الأقضاء الإ" الدكتور غويري، أحمد عودة، 

، الجزء  "ردني والمقارن الأ " –" صول المحاكمات الجزائية  أمحاضرات في   " الدكتور الكيلاني، فاروق،    

 .1995ار المروج بيروت، الأول، الطبعة الثالثة، ، د

 .1999، الطبعة الأولى، دون ناشر، "في الأردنداري القضاء  الإ" الدكتور كنعان،  نواف 

 ماضيها وحاضرها، دمشـق،     – في البلاد العربية     ةالأوضاع التشريعي " الدكتور المحمصاني، وصفي    

1962 . 

ولى، دار العلم للملايـين، بيـروت،       ، الطبعة الأ  "نسانركان حقوق الإ  أ" الدكتور، المحمصاني، صبحي،  

1979. 

، مجلة جامعة دمشق    "هل تحققت لدينا في الأردن ازدواجية القضاء        "  الدكتور مدانات،  نفيس صالح      

 .2005، العدد الأول 21قتصادية والقانونية، المجلد للعلوم الا

 .1972، ، دون ناشر، "ردنفي الأداري القضاء الإ" ندة، حنا . الدكتور

 اجع الأجنبيةالمر 
  - Juan Jose Solozabal Echevarria, < Sobre el Prinicipio de Separacion de Poderes>  

R.E.P. num.24.1981.  

J.M. Auby, et R. Drago, Traite de contentieux administratif, LGDJ. I 1984,-   

De. A. Laubadere < Traite de Droit Admimistratif>. T.1. Ede. L.G.D.J. 1984.P429- 

 التشريعات والمواثيق •

 الدستور الاردني -

 الدستور المصري -

 الدستور الفرنسي -



            عمر عبد الرحمن البوريني     2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 77 

 الدستور السوري -

 الدستور اللبناني -

 1990ردني الصادر بتاريخ الميثاق الوطني الأ -

 1989 لسنة 11قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم  -

 1992سنة  ل12قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم  -

 لسـنة  14 والمعدل بموجب القـانون رقـم       1988 لسنة   24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       -
2001 

 2002 لسنة 17 والمعدل بموجب القانون رقم 1952لسنة  ) 26( قانون تشكيل المحاكم رقم  -

 2001 لسنة 15قانون استقلال القضاء رقم  -

 2002 لسنة 55نظام الخدمة المدنية رقم  -

 2002والمعدل سنة 1952لسنة  ) 4( وم المحاكم رقم نظام رس -

 الإنسانإعلان حقوق  -

  الأوروبية لحقوق الإنسانةالاتفاقي -

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -

 . والثقافيةة والاقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعي -

 

                                                 
 .13/3/2006تاريخ ورورد البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


